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َ◌كَ أنَْتَ العَلیِمُ الحَكِیسُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنَآَ إلاَّ مَا عَلَّمْتنَآَ إِ ﴿ ﴾ مُ نَّ

)32(البقرة   



 
 

 
وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى اللهُ عَمَلكَُم وَرَسُولھُُ وَالمُؤْمِنوُنَ ﴿

ھَادَةِ فیَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنْتمُ ونَ إلِىَ عَالمِِ الغَیْبِ وَالشَّ  وَسَترَُدُّ
)105(التوبة ﴾ تعَْمَلوُنَ   

 
كِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتيِ nِ رَبِّ العَالمَِینَ قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُ ﴿  

َ◌لُ المُسْلمِِینَ ﴾ (الأنعام 162  ( )لاَ شَرِیكَ لھَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ
)163و  

 
 صدق الله العظیم
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 مـــقدمة:
 

یتعرض الفرد في حیاتھ إلى الكثیر من الأخطار، وتصادفھ ظروف قاسیة لا قبل لھ بمواجھتھا بإمكانیاتھ الخاصة، لذلك       
 اتجھ نحو البحث عن الوسائل والأسالیب التي تضیق بالنسبة لھ حدود الخسائر الناتجة عن ھذه الأخطار إلى أدنى حد ممكن.

تضامن الجماعي یحقق الأمن من المخاطر التي یتعرض لھا الإنسان، إلى جانب وسیلة ففي المجتمعات البدائیة كان ال      
الادخار التي كان یلجأ إلیھا الفرد، لكن سرعان ما انتشرت روح الفردیة والاستقلالیة التي حلت محل روح الجماعة، خاصة 

ة الادخار الفردي لا تكفي وحدھا للتغلب بعد حلول عصر الصناعة والتكنولوجیا والمنافسة، وبعد أن تبین أیضا أن وسیل
على المصاعب التي یواجھھا الفرد، فظھرت فكرة جدیدة تقوم على أساس التضامن بتوزیع النتائج الضارة لحادث ما على 

 "التأمین" : ، وھذه الفكرة جدیدة تسمىلذي یتحقق بالنسبة لكل فرد منھممجموعة من الأفراد یتعاونون على تغطیة الخطر ا
 أمن وأمان. :المشتقة من كلمةو

فأساس فكرة التأمین ھو اعتماد الفرد على رصید مشترك أو مجموعة من الأموال یساھم في تكوینھا عدد من المؤمن       
لھم بدفع أقساط، وینشأ بالنسبة لكل مساھم حق قانوني في ھذا الرصید، ویكون في ھذا الاحتیاط ما یعین على الوقوف في 

 .وجھ المخاطر
دراسة التأمین أھمیة كبیرة بالنظر إلى الدور الذي یقوم بھ في الحیاة المعاصرة، حیث نجده متغلغلا في معظم لو       

المشرع لتنظیمھا یعتبر ضرورة الأنشطة، وبالنظر إلى الأھمیة الاجتماعیة والاقتصادیة لعقود وعملیات التأمین، فإن تدخل 
لتأمین في عصر تزایدت فیھ الأخطار وتنوعت، وقد تولد ذلك عن التطور الحضاري ا دورنى عنھا خاصة مع ازدیاد لا غ

یتضمن تشغیلھا احتمال نشوء أخطار متعددة، فیراد من التأمین جلب  التي الذي جلب معھ وسائل الإنتاج وأداء الخدمات
 الضمان والأمن إلى طائفة من الأفراد المتعرضین لمثل ھذه المخاطر.

تأمین بسبب تداول وتوظیف رؤوس الأموال إلى نتائج اقتصادیة جد ھامة منھا أن رؤوس أموال التأمین تغذي ویؤدي ال      
تدخل المشرع لتنظیم عملیات لذا السوق المالیة المحلیة والدولیة، وأن التأمین یعد من أھم وسائل الادخار والاستثمار، 

من تعسف شركات التأمین فیما  -وھو المؤمن لھ-یف في عقد التأمین التأمین، حمایةً للاقتصاد القومي وحمایة للطرف الضع
 تملیھ من شروط.



 
 

كما أن للتأمین مصلحة اجتماعیة أكیدة، ذلك أنھ یخفف من وطأة نتائج الكوارث، ویحقق الاستقرار الاجتماعي للفرد       
ساس أنشأ المشرع نظام التأمینات الاجتماعیة والأسرة وینمي الشعور بالمسؤولیة والعمل على تقلیل الحوادث، وعلى ھذا الأ

 لیؤمن بھ بعض الأفراد ضد بعض الأخطار (حوادث العمل والمرض وغیرھا).
 

 وھنا نطرح التساؤول الجوھري التالي:      
 ما ھي الأحكام العامة التي یخضع لھا عقد التأمین؟

 
 
 
 
 
 

ي منا أن ندرس الأحكام العامة لعقد التأمین، وشرح الأحكام العامة وھكذا فإن الأھمیة البارزة لعملیات التأمین تقتض      
لعقد التأمین یقتضي البدء بدراسة فكرة التأمین وفنھ ثم إبرامھ وآثاره وأخیرا انقضائھ، لذلك عمدنا إلى تقسیم ھذه المذكرة 

 إلى فصلین نتناولھما على النحو التالي:
 

 إبرام عقد التأمین الفصل الأول:
 مفھوم عقد التأمین الأول:المبحث 

 تعریف عقد التأمین وأنواعھ المطلب الأول:
 التطور التاریخي والتشریعي لعقد التأمین المطلب الثاني:
 خصائص عقد التأمین ومبادئھ العامة المطلب الثالث:
 موقف الشریعة الإسلامیة من التأمین المطلب الرابع:

 أركان عقد التأمین المبحث الثاني:
 التراضي في عقد التأمین الأول:المطلب 

 المحل في عقد التأمین المطلب الثاني:
 السبب في عقد التأمین المطلب الثالث:

 
 آثار عقد التأمین وانقضاؤه الفصل الثاني:

آثار عقد التأمین  المبحث الأول:  
التزامات المؤمن لھالمطلب الأول:   
التزامات المؤمنالمطلب الثاني:   

قضاء عقد التأمین وقواعد الاختصاص المتعلقة بھ انالمبحث الثاني:   
انقضاء عقد التأمین المطلب الأول:   
قواعد الاختصاص في مجال التأمینالمطلب الثاني:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول:

 إبرام عقد التأمین
 



 
 

 
 

 الفصل الأول: إبرام عقد التأمین
 
والتعریف بھ وبمختلف أنواعھ،  ماھیتة، الإحاطة بمفھوم عقد التأمین -قبل الخوض في الموضوع-من الأھمیة بما كان       

والتعرض إلى خصائصھ الممیزة لھ والمبادئ العامة التي یخضع لھا، ثم إلقاء إطلالة على تطوره التاریخي والتشریعي 
 یعة الإسلامیة منھ، وھذا ما سنتناولھ تباعا:والمراحل التي مر بھا ثم استعراض موقف الشر

  
 التأمین عقدالمبحث الأول: مفھوم 

 
 المطلب الأول: تعریف عقد التأمین وأنواعھ

 أولا: تعریف عقد التأمین
 اجتھد الفقھ والتشریع لإعطاء تعریف جامع ومانع للتأمین یشمل جوانبھ المختلفة، فكانت ھذه التعاریف:      

 ھ:تعریف الفق -1
 Planiolفقد عرفھ بلانیول  ن دون اتحاد في الرأي حول الموضوع،لقد تناول بعض الفقھاء الفرنسیین تعریف التأمی      

على أنھ "عقد بمقتضاه یتحصل المؤمن لھ على تعھد من المؤمن بأن یقدم لھ مبلغا من المال في حالة وقوع خطر معین 
 مقابل دفع قسط أو اشتراك مسبق".

بأنھ "عقد یلتزم بمقتضاه شخص یسمى المؤمن بالتبادل مع شخص آخر یسمى المؤمن لھ  Soumienرفھ سومیان وع      
الخسارة المحتملة نتیجة حدوث خطر معین مقابل مبلغ معین من المال یدفعھ المؤمن لھ إلى تعویض بأن یقدم لھذا الأخیر 

 .)1("المؤمن لیضیفھ إلى رصید الاشتراك المخصص لتعویض الأخطار
الذي عرف التأمین بأنھ "عملیة  Hemardوقد أید الفقھ في مجموعھ التعریف الذي اقترحھ الفقیھ الفرنسي ھیمار       

التعھد لصالحھ أو لصالح الغیر من الطرف الآخر  ىیتحصل بمقتضاھا أحد الأطراف وھو المؤمن لھ، نظیر دفع قسط، عل
خطر معین بأن یأخذ على عاتقھ مھمة تجمیع مجموعة  تحقق ر أداء معینا عندوھو المؤمن، تعھد یدفع بمقتضاه ھذا الأخی

 بینھا وفقا لقوانین الإحصاء". من المخاطر وإجراء المقاصة
وھو تعریف یؤكد على أھمیة كون التأمین عملیة فنیة تزاولھا ھیئات منظمة، وعلى ضرورة تجمیع أكبر عدد ممكن       

التأمین (التأمین على الأشخاص  نوعي بتأیید الفقھ بالنظر إلى أنھ ینطبق على حضيد ، وق)2(من المخاطر المتشابھة
والتأمین على الأضرار)، وأنھ حلل التأمین إلى عناصره الفنیة والقانونیة مبرزا كیفیة وشروط نشوء العلاقة القانونیة 

اد في مواجھة أخطار محتملة الوقوع بإجراء ووضع أسس ھذه العملیة التي تركز على تنظیم التعاون بین مجموعة من الأفر
 المقاصة بینھا تبعا لقوانین الإحصاء.

 :)3(أما الفقھاء العرب فقد انقسموا في تعریفھم للتأمین إلى فریقین      
 
 
 
 ؛10جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، د م ج، ص ): 1(
 ؛15ص  ،1991توزیع دار الكتاب الحدیث، الطبعة الثالثة،  ، أحكام عقد التأمین،شرف الدین أحمد): 2(
 .43، ص1993، د.م.ج، الجزائر، طبعة )الأحكام العامة(القانون الجزائري في  التأمین ،أبو النجاد. إبراھیم ):3(

طائفة معینة من وھو فریق متأثر بالفقھ الفرنسي، ویعرف التأمین على أنھ "عقد یأخذ فیھ المؤمن على عاتقھ  الفریق الأول:
 ."الأخطار محتملة الوقوع یرغب المؤمن لھ أن لا یتحملھا منفردا مقابل أن یدفع ھذا الأخیر قسطا أو اشتراكا محددا

 
ویعرف التأمین بأنھ "عملیة فنیة تزاولھا ھیئات منظمة مھمتھا جمع أكبر عدد ممكن من المخاطر المتشابھة  الفریق الثاني:

أو من یعینھ في  لھ المؤمن لیتحص المقاصة أعباء ھذه المخاطر وفقا لقوانین الإحصاء وبذلك ویتحمل المؤمن عن طریق
 .)1(حالة تحقق الخطر على تعویض مالي"

 
 تعریف التشریع: -2

"عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن لھ أو  :بأنھ التأمین من القانون المدني الجزائري 619المادة  تعرف      
ى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحھ مبلغا من المال أو إیرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق إل

 الخطر المبین بالعقد وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیھا المؤمن لھ للمؤمن".
في نفس السیاق حیث تنص على:  لق بالتأمیناتالمتع 1995\01\25الصادر في  07-95من الأمر  02المادة وذھبت       

من القانون المدني: عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه بأن یؤدي إلى المؤمن لھ أو إلى الغیر  619المادة "إن التأمین في مفھوم 



 
 

ین في العقد أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المع إیراداالمستفید الذي اشترط التأمین لصالحھ مبلغا من المال أو 
 .وذلك مقابل أقساط أو أیة دفعة مالیة أخرى"

منھ على أن "التأمین  747المادة وقد استمد المشرع الجزائري ھذا التعریف من التقنین المدني المصري الذي نص في       
لغا من المال أو إیرادا أو عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن لھ أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحھ مب

مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد وذلك في نظیر قسط أو أیة دفعة مالیة 
 أخرى یؤدیھا المؤمن لھ للمؤمن".

القانون المدني  747ي و القانون المدني السور 713المواد وتحمل القوانین المدنیة العربیة نفس التعریف، نذكر منھا       
 "الضمان". 950مادتھ القانون المدني العراقي، فیما یسمیھ القانون المدني اللبناني في  983المادة اللیبي، 

وكل ھذه التعاریف تبرز العلاقة القانونیة والتعاقدیة التي ینشئھا التأمین بین المؤمن والمؤمن لھ، كما تبرز عناصر التأمین 
 طر، القسط ومبلغ التأمین أو التعویض.المتمثلة في الخ

 
 :)2(المفھوم الفني لعقد التأمین -3

إن التأمین عملیة تقوم على أسس فنیة تنظم التعاون بین المؤمن لھم من طرف المؤمن الذي یعتمد في ذلك على الأسس       
 الفنیة التالیة:

 تنظیم التعاون بین المؤمن لھم: -أ
ضامن بین مجموعة من الأفراد، ومن شأن ھذا التعاون أن یوزع نتائج الكوارث والخسائر بینھم، ویقوم أساسا على الت      

فیخفف ذلك من حدتھا، والمؤمن ھو الذي ینظم ھذا التعاون ویدیر الاحتیاط للمستقبل بتفریق الأخطار معتمدا على وسائل 
 فنیة للتأمین.

 
 ؛43إبراھیم أبو النجا صد. ): 1(
عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط وما یلیھا /  43/ شرف الدین أحكام ص 98ص ،1990ود الھانسي،مقدمة في مبادئ التأمین، الدار الجامعیة، : مختار محم)2(

 . 1027بیة، ص ، دار النھضة العر2004في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني: عقد التأمین والمقامرة والرھان والمرتب مدى الحیاة، طبعة 
 قانون الأعداد الكبیرة وحساب الاحتمالات: -ب

یفترض التعاون تعدد المؤمن لھم، ووجود أكبر عدد ممكن لتكوین أكبر رصید مشترك لیتمكن المؤمن من تنفیذ       
ھا الأخطار، التزاماتھ نحوھم كلھم، وھو یلجأ في ذلك إلى حساب الاحتمالات أي حساب عدد الفرص التي یمكن أن تحقق فی

مؤمن علیھا لأنھ عندما حساب الاحتمالات یكون أقرب للدقة كلما زاد عدد الأخطار ال أن وقانون الأعداد الكبیرة یقتضي
یؤدي إلى نتیجة أقرب للواقع لتبتعد بذلك عملیة التأمین عن عامل الصدفة والحظ، الرھان  كبیرا حصاءیكون محل الإ

تحدید الأقساط التي یلتزم المؤمن لھم بدفعھا ومبالغ التأمین والتعویضات التي تستوجبھا  والمقامرة، كما یمكنھ على أساسھ
 تغطیة الأخطار المؤمن علیھا.

 
 الجمع بین أخطار قابلة للتأمین: -ج

یجب أن تكون الأخطار التي یجمع بینھا المؤمن مستوفیة لشروط تجعلھا قابلة للتأمین وھي شرط التجانس وشرط       
رق و التواتر، إذ یجب كونھا متجانسة في الطبیعة ومتقاربة القیمة حتى لا تخل بالتوازن المالي لشركة التأمین، ویجب التف

كونھا متفرقة أي أن لا یجتمع وقوعھا في وقت واحد لجمیع المؤمن لھم أو لأغلبھم، أي یجب أن یكون تحققھا متباعدا وإلا 
یستغرق كل مجموع الأقساط، لذا غالبا ما یرفض المؤمن تنظیم الأضرار كثیرة استحال على المؤمن تغطیتھا لأن الخطر 

رة أي منتظمة وأخیرا یشترط كون ھذه الأخطار متوات، )*(یة أو یطلب قسطا إضافیا لتغطیتھاالوقوع كالكوارث الطبیع
ر الأقساط المطابقة لاحتمال ومن شأن ھذا كلھ تمكین المؤمن من استنتاج جدول الإحصائیات وتقدیالوقوع ولیست نادرة، 

 تحقق الأخطار لیتسنى لھ القیام بالتزاماتھ تجاه المؤمن لھم على أصوب وجھ.
 
 إجراء المقاصة بین الأخطار: -د

لنجاح عملیة التأمین یجب توزیع عبء الأخطار والخسائر على المؤمن لھم بجمع الأقساط التي یدفعونھا والتي تكون       
–جراء المقاصة بین الأخطار التي تحققت والتي لم تتحقق وھذا لا یمكن إلا إذا كانت الأخطار متجانسة الرصید المشترك وإ

وإجراء  -فلا یمكن إجراء المقاصة بین التأمین على الأضرار والتأمین على الأشخاص لأنھا مختلفة من حیث الطبیعة
، ففي حتى یسھل إجراءھا )1(تقسیمھ إلى فروعالمقاصة یفترض وضع أصناف للأخطار وإجراء تقسیم داخل كل صنف و

التأمین على الأشخاص مثلا نفرق بین التأمین على الحیاة والتأمین على الإصابات، وداخل التأمین على الحیاة نفرق بین 
 التأمین لحالة الوفاة والتأمین لحالة البقاء مع وجوب مراعاة تقاربھا من حیث قیمتھا ومدتھا.

 
 أمیناتثانیا: أنواع الت

 :)2(إن حاجة الإنسان في العصر الحدیث ولدت أنواع كثیرة من التأمین، لذا سنحاول تقسیم ھذه الأنواع كما یلي      
 
 



 
 

 
 ؛من الأمر المتعلق بالتأمینات 41، 40: المواد (*)

منھ صنفت عملیات التأمین إلى  02ادة ، والم65عدد  سمیةرال ریدةجالعملیات التأمین وحصرھا،  338-95): یحدد المرسوم التنفیذي رقم 1(
-4الأمینات النقل، -3التأمینات الزراعیة، -2التأمینات البریة، -1أصناف ھي:  06أصناف وفروع وفروع فرعیة، وتحصر عملیات التأمین في 

 التأمین؛إعادة -6تأمینات القرض وتأمین الكفالة، -5تأمینات الأشخاص، 
)2 :(www.algeriedroit.fr.dz 09:30، ساعة الاطلاع: 14/10/2008، تاریخ الإطلاع. 
 التقسیم حسب موضوع التأمین: -1
 تأمین الأشخاص: -أ

ویشمل التأمین ضد الأخطار التي تصیب الأشخاص مباشرة في حیاتھم أو صحتھم، مثل التأمین على الحیاة، التأمین       
التي تبقى خاضعة ... باستثناء ضمان المصاریف الطبیة والصیدلانیة التي تندرج تحت التأمین من الأضرار ضد المرض

 للمبدأ التعویضي.
 تأمین الممتلكات: -ب

ویشمل التأمین ضد الأخطار التي تصیب ممتلكات الشخص كالتأمین على السرقة، التأمین على الماشیة...، وغالبا ما       
اء محددة كالتأمین ضد الحریق لعقار موجود في مكان معین وموصوف في وثیقة التأمین، كما توجد تأمینات ینطبق على أشی

 تتعلق بأشیاء قابلة للتعیین عند تحقق الخطر كأقصى تاریخ مثل التأمین على السرقة.
 تأمین المسؤولیة المدنیة: -ج

مسؤولا عنھا مثل تأمین المسؤولیة المدنیة للمالك عن  ویتعلق الأمر بالأضرار التي تصیب الغیر ویكون الشخص      
الأضرار التي تصیب جیرانھ بسبب الحریق الذي نشب في ممتلكاتھ، وتأمین مسؤولیة أصحاب السیارات والسفن 

 والطائرات,
 
 التقسیم حسب عنصر التعاقد: -2
 التأمین الاختیاري: -أ

ي لابد من توفر حریة الاختیار كأساس للتعاقد، مثل أمن لھ بمحض إرادتھ، ویشمل كل أنواع التأمین التي یبرمھا المؤ       
 تأمین حوادث شخصیة وتأمین الحریق.

 التأمین الإجباري: -ب
 فيویشمل كل أنواع التأمین التي تلزم الدولة الأفراد أو المنشآت بإبرامھا بھدف اجتماعي أو لمصلحة طبقة ضعیفة       

ع التأمینات الاجتماعیة (العجز، الوفاة، الشیخوخة، البطالة، المرض، إصابات العمل...) وكذا المجتمع، ویشمل كافة فرو
 التأمین الإجباري على السیارات مثلا.

 
 التقسیم حسب الغرض من التأمین: -3
 التأمین الخاص أو التجاري: -أ

ئات التأمین بالاكتتاب، أین یتم حساب قسط الذي یقوم على أساس تجاري بھدف الربح، وتقوم بھ شركات المساھمة وھی      
التأمین بحیث یغطي الخطر المؤمن منھ إلى جانب نسبة إضافیة أخرى لتغطیة الأعباء الإداریة ونسبة الربح التي تھدف 

 إلیھا ھذه الھیئات.
 التأمین التعارفي أو التبادلي: -ب

یر تغطیة تأمینیة للأعضاء بأقل تكلفة ممكنة، إذ تتفق ویقوم على أساس تعاوني لا یھدف إلى الربح حیث یضمن توف     
جماعة من الأشخاص على صرف مبالغ محددة لمن یقع لھ خطر معین یتعرضون لھ جمیعا، ویتم دفع ھذه المبالغ من 

 .)1(التي یلتزم كل عضو بدفعھا الأقساط
 
 
 .21ص  ، أحكام التأمینشرف الدین دم): أح1(
 :التقسیم حسب مجال الخطر -4

، وقد انفرد التشریع الجزائري عن غیره من التشریعات (المصري )1(وھو التقسیم الذي اعتمده المشرع الجزائري      
والفرنسي مثلا) بضمھ المجالات الكبرى للتأمین في تقنین واحد، بینما تتبع التشریعات الأخرى التأمین البحري خاصة 

 بالقانون التجاري.
 التأمینات البحریة: -أ
وھو النوع الذي سبق كل التأمینات الأخرى في النشوء، ویخص الأخطار التي تھدد السفینة وحمولتھا خلال رحلاتھا       

 أو عند رسوھا بالمیناء وعند كل عملیة بحریة.
 التأمینات الجویة:  -ب



 
 

لى تغطیة الأخطار التي وھي أحدث عصرا من التأمینات البحریة والبریة معا، ظھرت مع ظھور الطائرات وتھدف إ      
تتعرض لھا أو تحدثھا المركبات الھوائیة أثناء رحلاتھا أو عند توقفھا في المطار، وجمیع الأخطار التي تتعلق بعملیة النقل 

 الجوي.
 التأمینات البریة: -ج

على الأشخاص  وتشمل غالبا التأمینات التي لا تدخل في نطاق التأمین البحري أو الجوي، وتنقسم بدورھا إلى تأمین
 .)2(والتأمین من الأضرار

  
 المطلب الثاني: التطور التاریخي والتشریعي لعقد التأمین

 أولا: التطور التاریخي
لم یكن مصطلح "التأمین" معروفا في أي وثیقة قبل العصر الحدیث، بل عبر عنھ بأفكار أخرى مثل: التعاون، التبادل،       

 تملة، ومساھمة الأسر والمجتمعات في التكفل بإصلاح الضرر.التضامن، التخطیط للمخاطر المح
من الباحثین من یرجع ظھور الأفكار الأولى للتأمین إلى العصور القدیمة، فخلال الحضارة الفرعونیة جسدتھا رؤیة و      

ارة الصینیة سیدنا یوسف علیھ السلام في تخزین القمح في سنوات الخصب لمواجھة خطر الجفاف المقبل، وخلال الحض
كان التجار یوزعون المخاطر المحتملة أثناء نقل البضائع على السفن عبر الأنھار، فإذا غرقت السفینة ونجت أخرى 

سفینتھ من دون إھمال ضون من یفقد یعوتقاسموا الأضرار فیما بینھم، أما خلال الحضارة البابلیة فكان سكان الخلیج العربي 
 القدامى ذات الفكرة باعتمادھم على ضمان مخاطر الطریق التي تعترض قوافلھم التجاریة.كما جسد العرب بسفینة أخرى، 

ومنھم من ینكر الفكرة السابقة على أساس أن الفرد قدیما كان یركز نشاطھ على الأسرة التي كانت تكفل القدر الكافي       
ة واجتماعیة وسیاسیة مغلقة مما یؤثر في مسألة من الأمان، أو أن المجتمعات القدیمة كانت مقسمة إلى طبقات اقتصادی

 .)3(احتمالات الخسارة لأنھا تتغیر من حیث الشدة ودرجة الاحتمال بتغیر الطبقات التي یعیش فیھا الفرد
غیر أن البوادر الأولى لعقود التأمین ظھرت في العھد الروماني كما یرى الفقیھان جروتیوس وبافندورف، وأول       

 كانت أثناء حرب  الإمبراطوریة الرومانیة مع اسبانیا أین تعاقد الرومان مع أشخاص یقومون بتورید المعداتتطبیقاتھا 
 
 
 ؛89و 32جدیدي، مدخل لدراسة قانون التأمین ص ): 1(
 ؛1088 ص السنھوري :) 2(
 . 6): جدیدي، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، د م ج، ص3(

 ئر والأضرار التي تنشأ عنان القتال مقابل أن تأخذ الإمبراطوریة الرومانیة على عاتقھا الخساالبحریة والمؤونة إلى مید
 الأعمال العدوانیة (لكنھا عقود تحمل صفة عقود التورید والنقل البحري).

یة في مجال تأمین الایطال جنوا"م أین أبرم عقد في "1347لذا یعتقد الفقھاء أن أول تطبیق لعقود التأمین یعود إلى عام       
 .)1(حمولة سفینة "سنتا كلارا" المتوجھة من جنوا إلى مایوركا الاسبانیة

مما یجعل أول مجال تجسدت فیھ فكرة التأمین ھو مجال المخاطر البحریة بسبب تكثیف التبادل التجاري بین الدول       
م فیھ شخص میسور لمالك السفینة أو الشاحن ما الواقعة على ضفتي المتوسط، وبدأ ھذا النظام في شكل "قرض بحري" یقد

 .(*)یحتاجھ مقابل فائدة مرتفعة مع استرداد مبلغ القرض بشرط وصول السفینة بحمولتھا سالمة
ثم تطور نظام القرض إلى استعمال صیغ أخرى حولت مبلغ القرض إلى مبلغ التأمین یدفع عند تحقق الخطر وتحویل       

 .)2(القرض إلى قسط یدفع عند إبرام العقد الالتزام باسترداد مبلغ
في صورة تأمین على الحریق، وسبب ظھوره الحریق الھائل الذي شب في  17أما التأمین البري فقد ظھر في القرن       

من مباني المدینة، لینتشر بعدھا في مدن عدة خاصة مع بدایة الثورة الصناعیة، كفرنسا  %85م وأتى على 1666لندن عام 
 .)3(م التأمین على الحیاة باعتباره مضاربة على حیاة الإنسان1981مرسوم  حضرأین  18تداء من القرن الـاب

واستمر التأمین في التطور، وظھرت صور جدیدة لھ كالتأمین من المسؤولیة ضد الحوادث تزامنا مع تطور وسائل       
 ارات تأمینا إجباریا.المواصلات إلى حد جعل التأمین من المسؤولیة ضد حوادث السی

، فازدادت عملیات التأمین وظھرت أنواع جدیدة لھ، كالتأمین ضد السرقة، ضد 20وعرف أوج تطوره خلال القرن الـ
 الخ.الإصابات البدنیة، ضد مخاطر الحروب والتأمین الجوي...

طباء والجراحین، وتأمین مسؤولیة إلى جانب ظھور صور جدیدة للتأمین من المسؤولیة، مثل التأمین من مسؤولیة الأ      
 الأشخاص المكلفین برقابة الغیر، وتأمین الدین (تأمین التأمین).

كما برزت صور جدیدة للتأمین على الأشیاء، كتأمین المحاصیل وتأمین البترول، ومع ازدیاد اللجوء إلى الطاقة        
ظھرت أیضا صور متنوعة من التأمینات الاجتماعیة التي وظھر التأمین ضد مخاطرھا،  السلمیة النوویة في الاستعمالات

الدولة دون الشركات الخاصة والنشاط الحر، كتأمین العمال من إصابات العمل ومن المرض والعجز والشیخوخة  تتولاھا
 والوفاة.

 التأمینر من شركات وزادت الدولة من تدخلھا في التأمین وأحكمت الرقابة علیھ والسیطرة على شركاتھ، فأممت الكثی      
 .)4(في فرنسا، بل إلى حد أن أممت جمیع شركات التأمین كما ھو الأمر في مصر الھامة كما ھو الأمر



 
 

 
 
 
 
 
 
؛9): جدیدي، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، ص1(  

العملیة الأمان المطلوب، إلا أنھ یختلف عن نظام (*): ویشبھ ھذا النظام إلى حد بعید التأمین، خاصة بالنسبة للمقترض (المؤمن لھ) حیث توفر لھ 
 ولا القرض إلا إذا تحقق الخطر.  -وھو عنصر أساسي في التأمین- یستلم قسط التأمین لا التأمین بالنسبة للمؤمن حیث أنھ

؛07، ص جدیدي، مدخل لدراسة قانون التأمین): 2(  
؛17، أحكام التأمین، ص شرف الدین دم): أح3(  
 .1033ي  ص): السنھور4(

 ثانیا: التطور التشریعي للتأمین في الجزائر
قانون في مرحلة الاحتلال الفرنسي كان التشریع الفرنسي ھو التشریع القائم والمطبق في الجزائر، خاصة       
وبعده عمل ، )1(تغلا من طرف شركات أجنبیةالمنظم لعقد التأمین، وكان قطاع التأمین في الجزائر مس 13/07/1930
 :)2(مراحل أساسیة 3لمشرع الجزائري على سن قواعد قانونیة جزائریة، ویمكن أن نمیز في ھذا الصدد بین ا

 المرحلة الأولى: -1
تعمل  )3(شركة 270عرفت بفرض رقابة الدولة على الشركات الأجنبیة العاملة في ھذا المجال، المقدر عددھا بحوالي       

المنظم  08/06/1963القانون فرنسیة، حیث اتخذت السلطات حینھا تدابیر بمقتضى أغلبھا وفي مختلف مجالات التأمین 
 .)4(لطرق رقابة الدولة على ھذا القطاع

 
 المرحلة الثانیة: -2

، الذي )5(27/05/1966الأمر الصادر في وتجسدت فیھا فكرة احتكار الدولة لعملیات التأمین وإعادة التأمین، بمقتضى       
لأولى "من الآن فصاعدا یرجع استغلال كل عملیات التأمین للدولة" ولھذا الغرض أنشأت الدولة مؤسسات ورد في مادتھ ا

 تأمین جزائریة تحتكر النشاط أھمھا:
 ): وھي شركة جزائریة مصریة أنشأت بعد الاستقلال؛ SAAالشركة الجزائریة للتأمین ( -
 ؛)CAARالشركة الجزائریة للتأمین وإعادة التأمین ( -
): وینحصر دورھا في إعادة التأمین من المخاطر التي تتخلى عنھا CCRكة المركزیة لإعادة التأمین (الشر -

 الشركات الوطنیة، لدى شركات أجنبیة قادرة على ضمان ھذه المخاطر؛
 )؛CAATالشركة الجزائریة لتأمینات النقل ( -

 وكلھا شركات ذات طابع تجاري، إضافة إلى شركات مدنیة مثل:
 التبادلي الجزائري لعمال التربیة والثقافة؛التأمین  -
 الصندوق المركزي لإعادة التأمین التبادلي في المجال الفلاحي؛ -

 
 المرحلة الثالثة: -3

المتعلق بالتأمین الإجباري على السیارات  1974وقانون  1980أوت  09قانون التأمین المؤرخ في تمیزت بصدور       
 جمة عن حوادث المرور, وتعویض الأضرار الجسمانیة النا

 ذي ـال 25/01/1995المؤرخ في  07-95الأمر رقم عرف قطاع التأمین نظاما جدیدا بصدور  1995وفي سنة       
 
 
 
 
 ؛32، ص 2002): د. عبد الرزاق بن خروف، التأمینات الخاصة في التشریع الجزائري، الجزء الأول: التأمینات البریة، طبعة 1(
؛08، ص لدراسة قانون التأمینجدیدي، مدخل ): 2(  
 ؛69): بوعلام طیفاني، التأمینات في الجزائر، د م ج، ص3(
المتعلق بفرض التزامات وضمانات عن شركات التأمین العاملة بالجزائر وإخضاعھا إلى طلب  08/06/1963المؤرخ في  201-63): قانون 4(

 ؛1963لسنة  39الرسمیة عدد الاعتماد من وزارة المالیة مع دفع كفالة مسبقة، الجریدة 
 .1966، لسنة 43المتعلق باحتكار الدولة لجمیع عملیات التأمین، الجریدة الرسمیة عدد  127-66): الأمر 5(

، )3(07-80والقانون  )2(127-66والأمر  )1(201-63القانون رقم جمیع الأحكام المخالفة لھ خاصة  278مادتھ ألغى في 
 قضاء على احتكار الدولة لقطاع التأمین واعتماد لنظام جدید یفتح المجال للقطاع الخاص.مما میز الاتجاه الجدید بال

والذي تضمن  المتعلق بالتأمینات 07-95المعدل والمتمم للأمر رقم  04-06القانون رقم  20/02/2006لیصدر في      
والرسملة، وكذا إنشاء لجنة الإشراف على بعض التغییرات من أھمھا تنظیم تأمین الكفالة وكذا التأمینات على الأشخاص 



 
 

التأمینات كإدارة رقابة تنشأ بواسطة الھیكل المكلف بالتأمینات لدى وزارة المالیة، ومنحھا صلاحیات عدیدة في فرض 
 رقابتھا على نشاط التأمین بمساعدة مفتشي التأمین ومحافظي الحسابات مع تحدید تنظیمھا ووظیفتھا.

صندوق ضمان المؤمن لھم الذي یكلف بتحمل كل الدین أو بعضھ عند عجز مركزیة الأخطار، و تأسیس إلى جانب     
المحافظ  والقاضي ئيشركات التأمین عن أدائھ، كما نظم إفلاس شركات التأمین وأبرز دور كل من الوكیل المتصرف القضا

أمین والخبراء ومحافظي العواریات في إجراءات الإفلاس الخاصة بالمؤمن، وتناول بالتعدیل كذلك دور وسطاء الت
 والإكتواریین.

ولعل أھم ما میز ھذا التعدیل ھو توزیع رقابة الدولة على نشاط التأمین وإحاطتھ بإجراءات صارمة من خلال تقصیر      
شراف على الآجال المتعلقة بھ ومثلا توقیف كل تعیین أو فتح مكاتب أو نحوھا بمنح اعتماد من الدولة أو موافقة لجنة الإ
أكثر  جدیة التأمینات أو الوزیر المكلف بالمالیة، كما كرس دور القضاء في مجال التأمین وھذا یضفي على نشاط التأمین

 ویوفر حمایة للمؤمن لھ أو المستفیدین ویضمن وفاء المؤمن بالتزاماتھ نحوھم.    
 

 المطلب الثالث: خصائص عقد التأمین ومبادئھ العامة
 ئ التي یقوم علیھا عقد التأمینأولا: المباد

 عقد رضائي: -1
، لكن المشرع )3(الأصل في عقد التأمین أنھ ینعقد بمجرد توافق إرادتي المؤمن والمؤمن لھ وتطابق الإیجاب والقبول      

جعل العقد اشترط أن یدون في وثیقة تسمى "وثیقة التأمین"، وقد اختلف الفقھ حول كونھا للإثبات فقط أو للانعقاد مما ی
 .)4(شكلیا

 عقد ملزم للجانبین: -2
من القانون المدني، فالالتزام  619المادة ، وھذا ما تؤكده )5(ینشئ عقد التأمین التزامات متقابلة على كاھل الطرفین      

م المؤمن أساسا الرئیسي الذي یلتزم بھ المؤمن لھ ھو دفع أقساط التأمین في آجال معینة سداسیا أو سنویا، وبالمقابل، یلتز
 .07-95الأمر وما یلیھا من  12المادة من  یستشف بتغطیة الخطر عند تحققھ بدفع المبلغ للمؤمن لھ، وھذا ما

 عقد معاوضة: -3
 من المؤمن والمؤمن لھ یعطي مقابلا لما یأخذ، فالمؤمن یأخذ الأقساط التي یدفعھا والمؤمن لھ یدفع مقابل  كلالأن       

 
 
 المتعلق بالالتزامات والضمانات المطلوبة من مؤسسات التأمین التي تمارس نشاطھا بالجزائر؛ 08/06/1963المؤرخ في  201-63ن): القانو1(
 المتضمن إنشاء احتكار الدولة لعملیات التأمین؛ 27/05/1966المؤرخ في  127-66): الأمر 2(
 ؛المتعلق بالتأمینات 09/08/1980المؤرخ في  07-80): القانون 3(
 ؛  1125): السنھوري ص 4(
.35جدیدي، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، ص ): 5(  

 ا یوفرهـصورة عدم وقوع الخطر المؤمن منھ تصبح الأقساط التي دفعھا المؤمن لھ مقابلا لم وفي، )1(ذلك مبلغ التأمین
و مصلحة، ففائدة المؤمن لھ ھي ما یوفره المؤمن من ضمانات وحمایة للمؤمن لھ، كما یحصل كل من الطرفین على فائدة أ
 .)2(لھ العقد من أمان من الخطر، أما فائدة المؤمن فھي ما یتحصل علیھ من أقساط

 عقد احتمالي: -4
بمعنى أنھ ینصب على موضوع أو محل ما لم یكن موجودا وقت إبرام العقد، بحیث لا یكون بإمكان المتعاقدین معرفة       

منھما ومقدار ما سیأخذه من ھذه العملیة، لأن ذلك متوقف على وقوع المخاطر المؤمن منھا، لذا عندما  مقدار ما سیؤدیھ كل
من القانون المدني، وتظھر  57المادة وضع القانون المدني أحكام التأمین صنفھ ضمن عقود الغرر الاحتمالیة والتي عرفتھا 

الشيء أو أصبح غیر معرض للخطر انتفى عنصر الاحتمال ولم ، فإذا ھلك 07-95من الأمر  43المادة ھذه الخاصیة في 
 .)3(یعد یصلح محلا للتأمین

 عقد زمني: -5
لأن الزمن عنصر جوھري فیھ، إذ یلتزم المؤمن لمدة معینة، فیتحمل تبعة الخطر المؤمن منھ ابتداء من تاریخ معین       

م المؤمن لھا ویوفي أقساطھ على مداھا، ومن نتائج ذلك أن العقد لا إلى تاریخ معین، كما أن المؤمن لھ یلتزم للمدة التي یلتز
للمدة التي انقضت قبل  الأقساط المقابلةیفسخ بأثر رجعي فما تفد قبل ذلك یبقى قائما، كما لا یسترد المؤمن لھ من المؤمن 

 حل العقد.
 عقد إذعان: -6

مجرد خضوع للشروط التي یملیھا علیھ الطرف الآخر، فالقابل وعقود الإذعان ھي التي یكون قبول أحد الطرفین فیھا       
لا یصدر قبولھ بعد مفاوضة بل یكون مضطرا للقبول لأنھ لا یمكنھ الاستغناء عن التعاقد، فیكون المؤمن في مركز القوي و 

من، وھي شروط المؤمن لھ في مركز الضعیف، وما علیھ إن أراد التعاقد سوى الخضوع للشروط التي یملیھا علیھ المؤ
مطبوعة عادة ومؤشر ومصادق علیھا من السلطات المختصة، وحتى لا یتعرض المؤمن لھ إلى شروط تعسفیة من المؤمن، 

 .)4(باطلةمن القانون المدني ھذه الشروط  622المادة جعل المشرع في 
 من عقود حسن النیة: -7



 
 

المتعلقة بالخطر المؤمن منھ لذا یجب أن یجیب إجابة صحیحة عن لأن المؤمن لھ یلتزم أساسا أن یدلي بجمیع البیانات       
كل الأسئلة الكتابیة أو الشفویة التي یطرحھا علیھ المؤمن، وأن یقدم لھ تصریحا دقیقا في حالة تغیر الخطر المؤمن منھ أو 

 تفاقمھ حتى یتمكن المؤمن من تقدیر الخطر.
 

 : المبادئ التي یقوم علیھا عقد التأمینثانیا
 مبدأ حسن النیة: -1

یلتزم المتعاقدان بالإدلاء بجمیع البیانات في عقد التأمین، فیصرح المؤمن لھ بكل ما لدیھ من معلومات حول عملیة      
التأمین، وبالمقابل یبین المؤمن بوضوح شروط العقد واستثناءاتھ، مما یجعل حسن النیة بین المتعاملین جوھر العملیة 

 بھذا المبدأ یستلزم مباشرة بطلان العقد. التأمینیة والإخلال
 
 
 
على التوالي؛ 44و 43): د. عبد الرزاق بن خروف ص 4)، (3)و(1(  
.37): جدیدي، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، ص 2(  
 مبدأ المصلحة التأمینیة: -2

امرة من عملیة التأمین، فیكون العنصر ومفاده أن تقوم المصلحة التأمینیة للمؤمن والمؤمن لھ باستبعاد عنصر المغ     
 المؤمن واضحا قابلا للتضرر وھذا ما یحافظ على المصلحة المتبادلة بین طرفي العقد.

 مبدأ التعویض: -3
والذي یستلزم أن یوفي المؤمن بالتزاماتھ تجاه المؤمن لھ في حالة وقوع الخطر المؤمن منھ وذلك بدفع مبلغ التعویض،       

 لمبدأ على كافة عقود التأمین باستثناء التأمین على الأشخاص.ویطبق ھذا ا
 مبدأ المشاركة: -4

حسب ھذا المبدأ یقوم المؤمن لھ بإبرام عقد أو عقود التأمین، تخص موضوع تأمین واحد وفي نفس الفترة لدى عدة      
 ویض المستحق للمؤمن لھ وفقا لنسبةشركات تأمین، بحیث تشترك ھذه الأخیرة عند تحقق الخطر المؤمن منھ في دفع التع

 أو بما یعادل القسط المتحصل علیھ, تأمینھ
 

 الرابع: موقف الشریعة الإسلامیة من التأمینالمطلب 
ورد فیما سبق أن التأمین نظام حدیث النشأة، لذا لم یعرفھ السلف الأول من فقھاء الإسلام، فلم یعرف في عھد الرسول       

 كما لم یرد ذكره في القرآن الكریم ولا السنة النبویة. المجتھدین،ولا الخلفاء الراشدین ولا الأئمة صلى الله علیھ وسلم 
، فأول من تحدث عنھ ھو الإمام محمد )1(لكن من أدركھ من الفقھاء المسلمین أبدوا رأیھم بشأنھ فكانوا بین محلل ومحرم      

البحري: "إذا استأجر التجار مركبا من حربي یدفعون لھ أجرتھ ویدفعون  بن عابدین من فقھاء الحنفیة، فأورد بشأن التأمین
للتاجر أخذ بدل  لا یحلأیضا مالا معلوما لرجل حربي مقیم في بلادنا، یسمى ذلك المال سوكرة ... والذي یظھر لي أنھ 

 .(*)الھالك من مالھ لأن ھذا التزام ما لا یلزم"
 اھات:وفیما یلي عرض لمختلف ھذه الاتج      

 :(**)الاتجاه المعارض -1
 :وحججھموھم یرفضون فكرة عقد التأمین بجمیع صورھا، دون وضع تعریف لھا،       

 التأمین لا یدخل في نطاق العقود المعروفة في الصدر الأول للإسلام، ولم یرد بشأنھ حكم في الكتاب ولا في السنة؛ -
 والصدفة فیشبھ بذلك القمار والرھان؛ ینطوي التأمین على المغامرة التي تعتمد على الحظ -

 
 
 
؛24): د. عبد الرزاق بن خروف ص 1(  

ف الدین، (*): كتاب رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار/ للاستزادة من آراء الأئمة والفقھاء في ھذا الصدد أنظر: الدكتور أحمد شر
وما  34وما یلیھا/ الدكتور أحمد شرف الدین، أحكام التأمین ص  80وحكمھا الشرعي)، صعقود التأمین وعقود ضمان الاستثمار (واقعھا الحالي 

وما یلیھا والباب الثالث منھ/ الحكیم عبد الھادي  159وما یلیھا/ الأستاذ عیسى عبده، التأمین بین الحل والحرم ص  1380یلیھا/ السنھوري، ص 
 ؛2003رات دار الحلي الحقوقیة منشوالسید، عقد التأمین حقیقتھ ومشروعیتھ، بیروت 

 (**): المجمع الفقھي بمكة، المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، الشیخ جاد الحق علي شیخ الأزھر السابق، الشیخ الدكتور یوسف القرضاوي،
 .  -الاقتصاد والتنمیة-ر الشیخ الدكتور عبد الفتاح إدریس، أنظر: الموقع الالكتروني  إسلام أون لاین، الموضوع: الإسلام وقضایا العص

ھو عقد غرر لأن المؤمن لھ یدفع أقساطا دون أن یتحصل على مبلغ التأمین إذا لم یتحقق الخطر، كما یعد من  -
 العقود الاحتمالیة التي نھى النبي صلى الله علیھ وسلم على الأخذ بھا؛

 تنطوي عملیة التأمین على نوع من الربا لطرفي العقد؛ -
 ى معنى تحدي القدر وعدم التوكل على الله.یحتوي التأمین عل -



 
 

 
 :(*)الاتجاه المؤید -2

وھم متفقون على التعریف التقلیدي لعقد التأمین الذي یلتزم بمقتضاه شخص بتغطیة مخاطر معینة یخشى المؤمن لھ من       
  وحججھم:وقوعھا مقابل تعویض عن حدوث الخطر، 

تدعو إلیھا الحاجة  العقود بل ترك الباب مفتوحا لأنواع جدیدة التي أنواع معینة منالناس في  ملم یحصر الإسلا -
 فرت فیھا الشروط الإسلامیة؛متى تو

 الأصل في الأمور الإباحة إلا ما ورد أثر على منعھا، ولم یرد في القرآن أو السنة أو الاجتھاد ما یحرمھ؛ -
 التعاون على تحملم، ولا تعاون أشد من ینطوي التأمین على فكرة التعاون والتضامن الذي یحث علیھ الإسلا -

 المصیبة عندما تحل؛
التأمین لیس مقامرة لأن المقامرة لعب بالحظوظ، بینما المؤمن یأخذ الأقساط من المؤمن لھم ثم یعید توزیعھا علیھم  -

 ولا یعرض نفسھ لاحتمال الخسارة أكثر مما یعرض نفسھ أي شخص آخر في تجارة مشروعة؛
لأن المراھن یعتمد على الصدفة والحظ، ولا فیھ غرر مثل الرھان لأن فیھ معاوضة محققة  ھانر لیس في التأمین -

 النتیجة، وعنصر الاحتمال یوجھ للمؤمن فقط الذي لا یؤدي التعویض إلا إذا وقع الخطر فعلا؛
 لیس التأمین ربا ولو وردت في العقد شروط ربویة تبطل فیھ كما تبطل في أي عقد آخر. -

 
 :*)*(التوفیقياه الاتج -3

ویجیز بعض أنواع التأمین ویحرم البعض الآخر، وتلخص اتجاھات ھذا الفریق فیما توصلت إلیھ توصیات ولوائح عدة       
 أجاز: م الذي1965دراسات وملتقیات أھمھا: المؤتمر الثاني لمجتمع البحوث الإسلامیة المنعقد بالقاھرة سنة 

ات تعاونیة، نظام المعاشات الحكومي ونظام التأمینات الاجتماعیة والإجباریة، فیما حرم التأمین الذي تقوم بھ جمعی      
 التأمینات الأخرى المتبقیة التي تقوم بھا الشركات، مثل التأمین على الحیاة والتأمین من المسؤولیة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
فرید واصل مفتي مصر السابق، الدكتور علي جمعة مفتي مصر (*): الدكتور مصطفى الزرقا، فضیلة الشیخ علي الخفیف، الدكتور نصر الدین 

 الحالي، أنظر: الموقع الالكتروني  إسلام أون لاین، الموضوع: الإسلام وقضایا العصر (الاقتصاد والتنمیة)؛  
 (**): وسمي في التأمین بین الحل والحرم للدكتور عیسى عبده في الباب الثالث بالاتجاه المعتدل.

 ني: أركان عقد التأمینالمبحث الثا
یخضع التأمین في انعقاده للقواعد العامة، فیشترط توافر التراضي والمحل والسبب، وھو في كل ركن من أركانھ      

یخضع أیضا للقواعد العامة للعقود، ومع ذلك فإن العمل جرى على ظھور التراضي فیھ بصورة معینة وعلى مراحل 
وسببھ یخضعان لشروط خاصة تستمد من طبیعة عقد التأمین، وعلى ھذا الأساس ستعنى  متعددة، كما أن محل عقد التأمین

 وسببھ. دراسة أركان عقد التأمین بإیضاح شروط ومحل التراضي فیھ من ناحیة، ومن ناحیة أخرى بحث عناصر ومحلھ
 

 المطلب الأول: التراضي في عقد التأمین
 ضي باعتباره الركن الأول لعقد التأمین، ثم دراسة كیفیة التراضي فیھ.یتعین في ھذا الصدد دراسة عناصر الترا      

 
 أولا:عناصر التراضي 

من القانون المدني، ینعقد العقد بمجرد أن یتبادل طرفاه التعبیر عن  59المادة عملا بالقواعد العامة وحسبما تقضیھ      
التي یعتد بھا ھي تلك التي تصدر من طرف في العقد یتمتع  والإرادة إرادتین متطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة

 .)1(بالأھلیة اللازمة للانعقاد بشرط أن تكون خالیة من عیوب الرضا
والأصل أنھ یكفي لانعقاد عقد التأمین أن یتوافق الإیجاب والقبول الذي عبر عنھما أحد أطراف العقد، لكن الإجراءات      

ى توقیع وثیقة التأمین من قبل كلا المتعاقدین أو على دفع القسط الأول، كما قد یتعلق تنفیذ العقد العملیة تعلق وجود العقد عل
 .)2(لا وجوده على إحدى ھذه الأمور

 اسة شروط صحة التراضي في التأمین:وھذا ما سنتعرض لھ فیما یلي بعد تحدید أشخاص التأمین ودر     
 



 
 

 أطراف عقد التأمین: -1
لتأمین ھما المؤمن والمؤمن لھ، وھذه ھي الصورة البسیطة لانعقاد العقد لكن عملیا یبرم عقد التأمین بتدخل طرفا عقد ا     

 وسطاء التأمین:شخصیات أخرى إلى جانب طرفیھ الأصلیین یدعون 
 
 المؤمن (شركة التأمین) -أ

ر بین عدد من الأشخاص، والمؤمن یتدخل یقوم أساسا على فكرة تبادل المساھمة في الخسائ -كما سبق ذكره-التأمین       
لذلك فإنھ لا یمكن  ،(*)يلتنظیم ھذه المساھمة، ویتطلب ھذا التنظیم تقنیات وفنیات خاصة لا یمكن أن یقوم بھا شخص طبیع

أن یكون إلا شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص علیھا قانونا، ومھما كان شكلھا فإن المشرع ألزمھا لممارسة التأمین أن 
تحصل على اعتماد، وأن تكون قادرة على تكوین احتیاطات وأرصدة تقنیة، كما تخضع ككل شركة أخرى إلى أحكام 

 .)3(الإفلاس والتسویة القضائیة
 
 ؛1103): السنھوري ص 1(
؛81، أحكام التأمین، صشرف الدین دمأح ):2(  

، لكن كل عضو فیھا یقوم بدور المؤمن تحت مسؤولیتھ وحسب طاقتھ المادیة (*): ماعدا جماعة "اللویدز" التي لا تقوم بعملیة التأمین في ذاتھا
 ؛وسمعتھ في المجال التأمیني، فیتحمل كل عضو ما تعھد بھ وعلى أساس فردي دون أن تكون للجماعة مسؤولیة عن التزامات الأعضاء

.47): د. عبد الرزاق بن خروف ص 3(  
 شكل شركة التأمین:/ 1-أ

الأمر المتعلق بالتأمینات على أنھ "تخضع شركة التأمین و/أو إعادة التأمین في تكوینھا إلى القانون  215المادة تنص       
الجزائري، وتأخذ أحد الشكلین الآتیین: شركة ذات أسھم، شركة ذات شكل تعاضدي، غیر أنھ عند صدور ھذا الأمر یمكن 

ویتبین من ھذا ، لربح أن تكتسب شكل الشركة التعاضدیة"للھیئات التي تمارس عملیات التأمین دون أن یكون غرضھا ا
 شركة تعاضدیة:استثناء النص أن شركة التأمین تكون أصلا شركة أسھم أو شركة ذات شكل تعاضدي، ونكون 

 
 / شركة التأمین المتخذة شكل شركة ذات أسھم:1-1-أ

یھا في ضافة إلى الأحكام الخاصة بھا المنصوص علوتخضع للأحكام العامة المنصوص علیھا في القانون التجاري یالا      
التجاري على أن: "شركة المساھمة ھي شركة ینقسم رأسمالھا من القانون  592المادة حیث تنص الأمر المتعلق بالتأمینات، 

 إلى حصص ولا یقل عدد شركائھا عن سبعة ما لم یكن رأسمالھا عمومیا".
 :)1(تأخذ شكل شركة المساھمة كما یليویحدد رأسمال شركة التأمین التي       

ملیون دینار جزائري بالنسبة لشركة المساھمة التي تنفرد بممارسة عملیات تأمین الأشخاص ولا تمارس تنازلات  200* 
 عن إعادة التأمین في الخارج.

س تنازلات عن إعادة ملیون دینار جزائري بالنسبة لشركات المساھمة التي تمارس جمیع أنواع التأمین ولا تمار 300* 
 التأمین في الخارج.

ملیون دینار جزائري بالنسبة لشركات المساھمة التي تمارس جمیع أنواع التأمین وإعادة التأمین، ومن ذلك التنازل  450* 
 عن إعادة التأمین في الخارج.

مرة في السنة على الأقل، خلال التأمین التي تتخذ شكل شركة مساھمة جمعیات مساھمین وھي الجمعیة التي تجتمع  ولشركة
 الستة أشھر التي تسبق قفل السنة المالیة.

 
 شركة التأمین ذات الشكل التعاضدي:  /2-1-أ

وھي  التعاضدیة المحضة والشركة- وھي شركة تجاریة رأسمالیة-وھي شركة ذات خصائص تدور بین شركة المساھمة 
المتعلق  07/ 95من المرسوم  03/1المادة  ربح كما تنص علیھشركة مدنیة تضمن الأمان لأعضائھا دون البحث عن ال

 )2("...شركات مدنیة لأشخاص ذات طابع تعاضدي ورأسمال متغیر ولیس لھا غرض مربح": بصنادیق التعاضدیة الفلاحیة
 الصفة التجاریة. 07-95المعدل والمتمم للأمر  04-06من القانون  215المادة وتنفي عنھا 

ت بدون أسھم، لذلك تتكون أموالھا التأسیسیة من جمع الاشتراكات التي یقدمھا أعضاؤھا أو عن طریق وتسیر ھذه الشركا
 الاقتراض، الذي یسدد تدریجیا عن طریق الاقتطاع من التحصیلات,

وھذه الأموال مخصصة للمصاریف الاستثنائیة ولیس لدفع التعویضات عند وقوع الكوارث إذ تدفع التعویضات من 
 الشركة من التزامات نحو أعضائھا. ات، سواء كانت ثابتة أو متغیرة حسبما تواجھھالاشتراك

 
 
 ؛344-95من المرسوم التنفیذي رقم  03): المادة 1(
المحدد للقانون الأساسي النموذجي لصنادیق التعاضدیة الفلاحیة والضابط للروابط  01/04/1995المؤرخ في  97-95): المرسوم التنفیذي رقم 2(
 .19انونیة والتنظیمیة فیما بینھا، الجریدة الرسمیة عدد الق

وعموما یجب كون الاشتراكات كافیة للوفاء بالالتزامات، فإذا كانت تفوق الأضرار الحاصلة وجب على الشركة رد       
إضافیة أو  تاكاالزیادات للأعضاء، أما إذا كانت غیر كافیة لدفع التعویضات وتغطیة الأضرار فعلى الشركة إما طلب اشتر



 
 

السالف الذكر على أن الأموال التأسیسیة  344-95من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة تخفیض التعویضات، وقد نصت 
 عن المبالغ التالیة: التعاضدي لا تقلللشركة ذات الشكل 

 ملیون دینار جزائري بالنسبة للشركات التي تنفرد بممارسة عملیات تأمین الأشخاص 50* 
 ملیون دینار جزائري بالنسبة للشركات التي تمارس جمیع أنواع التأمین  100* 

ولا یمكن للشركة ذات الشكل التعاضدي أن تسیر إلا بعدد كبیر من الأعضاء، لكونھم الركیزة التقنیة القانونیة الضروریة 
 لكل تعاضدیة.

 تسییر وإدارة وھي:كما تسیر بھیئات مداولة تتكون من جمعیات الأعضاء، ومن ھیئات       
 مجلس الإرادة؛ -
 الرئیس ونائب الرئیس؛ -
 المدیر أو المدراء؛ -
 ھیئات المراقبة وھم مندوبو الحسابات, -
 
 شركات التأمین المتخذة شكل الشركة التعاضدیة:  /3-1-أ

تمارس عملیات التأمین عند  بصفة استثنائیة للھیئات التي كانت بالتأمینات، یمكنمن الأمر المتعلق  215المادة حسب       
 تعاضدیة.صدور ھذا الأمر أن تأخذ شكل شركة 

ووجھ الاختلاف بینھا وبین الشركة ذات الشكل التعاضدي ھو أنھا لا یمكن أن تمارس إلا التأمینات التوزیعیة دون       
والأموال ه المھمة لقانونھا الأساسي، ركا ھذلأموالھا التأسیسیة تا یحدد حدا أدنىالتأمینات الادخاریة، كما أن المشرع لم 

 لا تلجأ إلى الاقتراض إلا في حالات استثنائیة.  ، كما أنھا(*)الاشتراكاتالتأسیسیة للشركة التعاضدیة تتكون من 
ة العادیة غیر كافی ویجب أن تتضمن وثیقة التأمین اشتراكا عادیا مطابقا للاحتمالات الإحصائیة، فإذا كانت الاشتراكات      

وھي شركة لا تسییر إلا ، )1(جأ إلى طلب اشتراكات إضافیةلتغطیة الأضرار عند تحقق الأخطار، فإنھ یمكن للشركة أن تل
 بعدد كبیر من الأعضاء ینتمون عادة إلى مھنة أو جھة معینة شأنھا في ذلك شأن الشركة ذات الشكل التعاضدي.

 
 مراقبة الدولة لشركات التأمین: /2-أ

اشترط المشرع الجزائري على كل شركة تأمین و/أو إعادة تأمین  من الأمر المتعلق بالتأمینات 204المادة  بموجب      
یمنح الاعتماد بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة بعد أن یبدي المجلس الوطني ، (**)الحصول على اعتماد لممارسة نشاطھا

 مر المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم.من الأ 218المادة للتأمینات رأیھ بشأنھ حسبما تقضیھ 
 
 

 (*): وتكون اشتراكاتھا متغیرة دائما على خلاف ما ھو الحال في الشركة ذات الأصل التعاضدي؛
؛54): د. عبد الرزاق بن خروف ص 1(  

مین و/أو إعادة التأمین، الجریدة الذي یحدد شروط منح الاعتماد لشركات التأ 03/08/1996المؤرخ في  297-96(**): أنظر المرسوم التنفیذي 
 .07/08/1996 الصادرة بتاریخ 47الرسمیة عدد 

ویمنح لشركة التأمین إذا توافرت فیھا شروط تتعلق خاصة بإمكانیة إنشاء الشركة وقدرتھا على ممارسة نشاط التأمین      
 والمؤھلات المھنیة لمسیري الشركة ونزاھتھم.مع الأخذ بعین الاعتبار المخطط التقدیري للنشاط والوسائل المالیة اللازمة 

من ذات الأمر، یمكن للجھة المختصة رفض  217المادة فإذا لم تتوفر ھذه الشروط إلى جانب تلك المذكورة في       
 أمام مجلس الدولة حسب التعدیل.الاعتماد، بقرار رفض مبرر قانونا یبلغ لطالب الاعتماد وھو قرار قابل للطعن 

تؤھل التي التأمین  اتي حالة منح الاعتماد ینشر القرار المتضمن الاعتماد في الجریدة الرسمیة، ویوضح عملیوف      
 السالف الذكر. 338-95المرسوم التنفیذي شركة التأمین و/أو إعادة التأمین لممارستھا والتي یحددھا 

تعدیل الداء المجلس الوطني للتأمینات رأیھ بشأنھ ویتم كما یمكن تعدیل الاعتماد بناء على طلب شركة التأمین وبعد إب      
 بقرار من وزیر المالیة.

وإذا حصلت شركة التأمین على الاعتماد لممارسة نشاطھا فیجب أن تستمر فیھ مستوفیة الشروط اللازمة لممارسة       
، وھذا بقرار من وزیر (*)لذلك المبررالتأمین، لذا یمكن للجھة التي منحت الاعتماد أن تسحبھ كلیا أو جزئیا متى توفر 

عذار أسباب اتخاذ لاعتماد اعذار الشركة، وتضمین الاالمالیة واستطلاع رأي المجلس الوطني للتأمینات، ویجب لسحب ا
أجل شھر من استلام الاعذار،  إلى إدارة الرقابة فيقرار السحب وللشركة أن تبرر موقفھا ضمن ملاحظات مكتوبة توجھھا 

 أمام مجلس الدولة حسب التعدیل.قى قرار سحب الاعتماد قابلا للطعن أمام ھذا ویب
كما تفرض الدولة رقابتھا التقنیة على شركات التأمین من خلال فرض التزامات خاصة توجب علیھا الخضوع        
 ، وتتمثل ھذه الالتزامات في:)1(إلیھا

 الاحتیاطات والأرصدة التقنیة والدیون التقنیة: -
من الأمر المتعلق بالتأمینات على شركات التأمین و/أو إعادة التأمین أن تكون قادرة في أي وقت  224توجب المادة       

ریر التقدیرات المتعلقة بالالتزامات النظامیة التي یتعین علیھا تأسیسھا وھي: الاحتیاطات، الأرصدة التقنیة، الدیون تبعلى 
 التقنیة.



 
 

أصول الالتزامات أصول معادلة لھا وھي: سندات وودائع وقروض، قیم منقولة وسندات مماثلة، ویجب أن تقابل ھذه       
 .أضافھا التعدیل أصول أخرىوعقاریة، 
 شروط تكوین الاحتیاطات والأرصدة والدیون التقنیة. 1995أكتوبر  30المؤرخ في  342-95المرسوم رقم وقد حدد 

 
 :المؤمن لھ  -ب

 ستأمن، ھو الشخص الطبیعي أو المعنوي المھدد بالخطر في شخصھ أو في مالھ:المؤمن لھ أو الم      
 فیكون مكتب التأمین أو طالب التأمین إذا تعاقد مع المؤمن، وترتبت عنھ كل الالتزامات التي یرتبھا عقد التأمین؛ -
 ویكون ھو المستفید إذا آل إلیھ مبلغ التأمین أو التعویض عند تحقق الخطر؛ -
كأن یؤمن شخص على سیارتھ من السرقة: فیكون مؤمنا لھ لأنھ  (**)جتمع ھذه الصفات الثلاثة في ذات الشخصوقد ت -

 مھدد بالخطر في مالھ، ومكتتب تأمین لأنھ یتعاقد باسمھ مع شركة التأمین ویتحمل بذلك جمیع الالتزامات، ومستفیدا لأنھ 
 
 

 مر المتعلق بالتأمینات؛من الأ 220(*): وھي الأسباب المذكورة في المادة 
؛58): د. عبد الرزاق بن خروف ص 1(  

 وما یلیھا. 1101(**): أنظر في تفصیل ھذه الافتراضات السنھوري ص 
 یتقاضى التعویض من المؤمن إن سرقت سیارتھ؛

 :)1(كما قد تتفرق ھذه الصفات الثلاثة على شخصین أو ثلاثة أشخاص -
تتب التأمین شخصا واحدا والمستفید شخصا آخر: كأن یؤمن شخص على حیاتھ في حالة فیمكن أن یكون المؤمن لھ ومك      

الوفاة لمصلحة أولاده، فیكون ھذا الشخص مكتتب تأمین لأنھ یتعاقد باسمھ مع المؤمن، ویكون مؤمنا لھ لأنھ مھدد بخطر 
 الموت، ویكون الأولاد مستفیدین لأنھم یتقاضون مبلغ التأمین إذا توفي الأب؛

ویمكن أن یكون المؤمن لھ والمستفید شخصا واحدا ومكتتب التأمین شخصا آخر، وھذا ما یقع لحساب من یثبت لھ الحق      
أو "التأمین لحساب ذي المصلحة"، وصورتھ أن یؤمن صاحب المخزن العام على البضاعة التي یودعھا الغیر في المخزن 

ن لأنھ یتعاقد مع المؤمن ویلتزم بدفع الأقساط، ویكون صاحب من خطر التلف: فیكون صاحب المخزن مكتتب التأمی
مؤمنا لھ لأن الخطر یھدده في مالھ، ومستفیدا لأنھ یتقاضى التعویض إذا  -وھو غیر معروف وقت اكتتاب التأمین-البضاعة 

 تحقق الخطر المؤمن منھ وھو تلف البضاعة.
ن حق للغیر وھو المستفید، یستطیع بموجبھ أن یطالب مباشرة المؤمن وفي كلا الحالتین السابقتین، ینشأ عن عقد التأمی     

 الاشتراط لمصلحة الغیر.بمبلغ التأمین، ویستمد ھذا الحق أحكامھ من قواعد 
أشخاص ثلاثة: مثل أن یؤمن الزوج على حیاة زوجتھ في حالة الوفاة لمصلحة  فيوقد تتوفر ھذه الصفات الثلاث       

مكتتب التأمین لأنھ ھو الذي تعاقد مع شركة التأمین ویلتزم بدفع الأقساط، وتكون الزوجة مؤمنا لھا  أبنائھ، فیكون الزوج
 .)2(لأن حیاتھا ھي المؤمن علیھا من الوفاة، ویكون الأولاد مستفیدین لأنھم یتقاضون مبلغ التأمین إذا توفیت الأم

 
 :وسطاء التأمین -ج

مع المؤمن لھ، لكن یجوز لشركة التأمین أن تنیب عنھا أشخاصا مؤھلین لإبرام العقود الأصل أن یتعاقد المؤمن مباشرة       
یعرفون بوسطاء التأمین، تصل بواسطتھم إلى الجمھور بغرض جلب أكبر عدد ممكن من العملاء والحصول على طلبات 

 التأمین. 
الذي خصص لھا الفصل الأول من  لتأمیناتالمتعلق با 07-95الأمر رقم وقد أنشئت مھنة "وسیط التأمین" بموجب       

-95المرسوم التنفیذي رقم الباب الثالث من الكتاب الثالث، تاركا المجال للتنظیم في عدة جوانب، فصدر في ھذا الإطار 
المحدد لشروط منح وسطاء التأمین الاعتماد والأھلیة المھنیة وسحبھا منھم ومكافأتھم  30/10/1995المؤرخ في  340
من  02المادة المتضمن القانون الأساسي للوكیل العام للتأمین، وتعرف  341-95المرسوم التنفیذي رقم تھم, وكذا ومراقب

وسیط التأمین بأنھ: "كل شخص لھ وضع وكیل عام أو وضع سمسار تأمین"، فیما توضح  340-95المرسوم التنفیذي رقم 
للتأمین وأجره ومسؤولیة شركة التأمین عن أخطائھ وكیفیة انتھاء المواد التي تلیھا شروط الالتحاق بمھنة الوكیل العام 

 مھامھ.
شروط الالتحاق بمھنة سمسار التأمین ویوضح طبیعة العلاقة  341-95المرسوم التنفیذي رقم جانب مواز یوضح  وفي     

 بین سمسار التأمین والمؤمن لھ، والتزاماتھ ومكافآتھ.
 
 
 
 
 على التوالي. 69و 68خروف ص  ): د. عبد الرزاق بن2) و(1( 

 شروط صحة التراضي في عقد التأمین: -2



 
 

لكي ینعقد عقد التأمین صحیحا یجب أن یكون التراضي فیھ سلیما، بأن یكون الرضا صادرا عن ذي أھلیة وخالیا من       
 ھ:العیوب ولم یرد نص خاص یتعلق بأھلیة أطراف التأمین وعیوب الرضا فی

 
 الأھلیة: -أ

لمتعاقد البالغ سن الرشد، ولا بالنسبة لشركات التأمین لأنھا تتمتع بالشخصیة لرح إشكال فیما تعلق بالأھلیة بالنسبة لا یط
 .)1(القانونیة، أي لا تعرض مسألة تحدید الأھلیة اللازمة لإبرام عقد التأمین إلا بالنسبة للمؤمن

لرشد، لأن الأھلیة المطلوبة لإبرام عقود التأمین ھي أھلیة غیر أن الإشكال یثار بالنسبة للشخص غیر البالغ سن ا     
للقاصر إبرام عقد التأمین، ویجب في ھذه الحالة أن یكون مأذونا بإدارة أموالھ، أما القاصر غیر  ثم جاز حتىالإدارة، ومن 

لمصلحتھ، إلا أنھ یجوز لولیھ أو  المأذون لھ بإدارة أموالھ، فھو غیر أھل لإبرام عقد التأمین، وإذا أبرمھ كان قابلا للإبطال
بمعنى أنھ یجوز للبالغ الراشد أن یبرم عقد التأمین، كما یجوز ذلك ، (*)وصیھ أو وكیلھ أن یبرم عقد التأمین لصالحھ ولحسابھ

 .)2(للقاصر أو المحجوز علیھ إذا كان مأذونا لھ في إدارة أموالھ
 
 عیوب الإرادة: -ب

د التأمین للأحكام العامة الواردة في القانون المدني، ویشترط لكي یكون الرضا صحیحا عق عیوب الإرادة فيتخضع       
أن  وقل، )3(ومنتجا لآثاره القانونیة أن تكون إرادة الطرفین خالیة من جمیع عیوب الرضا من إكراه وغلط وتدلیس واستغلال

أمین بإرادتھ الحرة، ولا یتعرض لتدلیس من جانب یشوب إرادة المؤمن لھ إكراه أو تدلیس، فھو یتعاقد عادة مع شركة الت
قد یقع  التعسفیة. وإنماالشركة بقدر ما یتعرض لشروط تعسفیة تفرضھا علیھ، وقد عالج المشرع ھذه المسألة فأبطل الشروط 

 .(**)غلط جوھري فیكون عقد التأمین قابلا للإبطال لمصلحتھفي  المؤمن
عیب الذي شاب رضاه ھو التدلیس، عندما یدلي المؤمن لھ ببیانات غیر صحیحة عن أن یكون ال لھ والغالب بالنسبة      

الخطر المؤمن منھ، وكان وقوع المؤمن في ذلك التدلیس ھو الذي دفعھ إلى التعاقد بحیث أنھ لو كان یعلم الحقیقة لما لأقدم 
 على التعاقد، ویترتب على ذلك أن یكون من حق المؤمن طلب البطلان.

 
 
 
 
 
 ؛86): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، ص 1(

الذي نظم الوساطة في بابھ الثالث والتي تشمل الوكیل  1995(*): كان المشرع الجزائري یحظر الوساطة في التأمین إلى غایة صدور قانون سنة 
 العام للتأمین وسمسار التأمین؛

 ؛1104): السنھوري ص 2(
 ؛61الجزائري  ): جدیدي، محاضرات في قانون التأمین3(

وقد قضت محكمة الاستئناف المصریة بإبطال عقد التأمین بسبب وقوع المؤمن لھ في غلط جوھري فقد كان مرتھنا رھن حیازة للسیارة التي (**):
الشركة من  أمن علیھا وكان یجھل ورود شرط بوثیقة التأمین یقضي أن یكون المؤمن لھ ھو المالك الوحید للسیارة المؤمن علیھا وإلا أعفیت

ین المسؤولیة، ولم یكن المالك الوحید للسیارة بل دائنا مرتھنا، وتمسكت الشركة بالشروط وتمسك ھو بالغلط فقضت المحكمة بإبطال عقد التأم
 الأقساط التي دفعھا المؤمن لھ.وألزمت الشركة برد 

 
 ثانیا: كیفیة التراضي في عقد التأمین

رد تبادل التعبیر عن إرادة المؤمن والمؤمن لھ وحدوث التوافق والتطابق بینھما بشأن الأصل أن ینعقد التأمین بمج      
وفي ھذا -العناصر الأساسیة للعقد. ومع ذلك أدخل عرف التأمین تشریعات جوھریة على ھذه الصورة المعتادة للتراضي 

جھة  عدیدة، ومنمام التراضي بمراحل ، فمن جھة یمر ت)1(-تطبیق لمبدأ حریة المتعاقدین في اختیار طرق تبادل الرضا
أخرى قد یعلق القانون أو أطراف العقد تمامھ أو بدء سریانھ على إجراء معین، ولذلك سنتعرض أولا لمراحل التراضي، ثم 

 وقت انعقاد عقد التأمین وبدء سریانھ.
 
 :مراحل التراضي -1

مؤمن والمؤمن لھ لا یتم إلا بعد موافقة المؤمن بالتوقیع على رغم أن عقد التأمین عقد رضائي، إلا أن تطابق إرادتي ال      
ولكن قبل ذلك یجب على المؤمن لھ أن یقدم طلبا یسمى "طلب التأمین"، وعند موافقة  -وھي العقد ذاتھ- وثیقة التأمین

ین تعدیل اتفاقھما الأصلي ، ثم إنھ یجوز للمتعاقد)2(المؤمن مبدئیا على تغطیة الخطر یسلم المؤمن لھ "مذكرة تغطیة التأمین"
 .(*)عن طریق "ملحق وثیقة التأمین"

 
 طلب التأمین: -أ

علیھ أولا تقدیم طلب  یتعین -سواء تعلق الأمر بتأمین بري أو بحري أو جوي-خطر ما كل شخص یرید التأمین على       
الغرض مطبوعة یعدھا المؤمن مسبقا لھذا ، وطلب التأمین ھو ورقة )3(التأمین للمؤمن كما قد یكون ذلك باقتراح من المؤمن



 
 

المؤمن على البیانات التي تمكنھ من  وتحتوي على عدد من الأسئلة یجیب علیھا المؤمن لھ، وعلى ضوء الإجابة یطلع
دراسة الموضوع والبت فیھ بالقبول أو الرفض، وتتعلق ھذه البیانات بشخص طالب التأمین وھویتھ وبالخطر الذي یرید 

 یھ والظروف المحیطة بھ، وغیرھا من البیانات التي یراھا المؤمن ضروریة.التأمین عل
یتلقى طالب التأمین الرد من  وبعد أن -أو إلى الوسیط-للمؤمن فیملأ طالب التأمین الطلب المطبوع، ثم یوقعھ ویسلمھ      

 .)4(بات یطلب فیھ إبرام العقدجاب منھ دفعھ، یتقدم بإیالمؤمن بالموافقة على التأمین متضمنا مقدار القسط المطلوب 
ولیس لھذا الطلب أیة قوة إلزامیة للمؤمن ولا للمؤمن لھ إلا بعد إتمام العقد، وھذا تطبیق للقواعد العامة، فھو لیس إیجابا من 

ھ ومبلغ المؤمن لھ ولا من المؤمن، بل ھو مجرد وسیلة إعلام یسترشد بھا المؤمن لتقدیر القسط الذي یلتزم بدفعھ المؤمن ل
 التأمین الذي یلتزم ھو بدفعھ عند تحقق الخطر.

من الأمر المتعلق بالتأمینات وتؤكد على عدم ترتیب طلب التأمین لأي التزام على عاتق  08المادة وھذا ما تبینھ      
 عد قبولھ".الطرفین بحیث نصت فقرتھا الأولى على أنھ "لا یترتب على طلب التأمین التزام المؤمن لھ والمؤمن إلا ب

 
 
 
 ؛87): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، ص 1(
 على التوالي؛ 1107و ص 1106): السنھوري ص 4) و(2(
ات أصلا ): ویلاحظ أنھ یمكن اعتبار مذكرة تغطیة التأمین ووثیقة التأمین وملحق وثیقة التأمین كأدوات معدة لإثبات عقد التأمین مع خضوع الإثب*(

 ة مما یجعل دراسة الأدوات الكتابیة تخدم انعقاد العقد وإثباتھ؛إلى القواعد العام
 .87): د. عبد الرزاق بن خروف ص 3( 

القول بأن طلب التأمین یلزمھ، لأن المؤمن لم یصدر منھ إیجاب حتى یجوز القول بأن طلب  فمن ناحیة المؤمن لا یمكن      
استعداد بحكم مھنتھ لأن یبرم عقود التأمین إلا أنھ لا یصح القول بأن  التأمین یعتبر قبولا لھذا الإیجاب، فھو وإن كان على

ضوئھا أن یبت في  علىمجرد تسلیمھ لطالب التأمین یعد من جھتھ إیجابا، وإنما ھو یطلب البیانات اللازمة التي یستطیع 
یقبل التعاقد أو یرفضھ، وفي  طالب التأمین أن إلیھ ممضي منقبول إبرام العقد، وعلیھ فھو حر بعد وصول طلب التأمین 

بشيء نحو طالب التأمین، فلا یطالب ببیان أسباب ھذا الرفض ولا بتبلیغھ لطالب التأمین في مدة  احال الرفض لم یكن ملزم
 . )1(معینة ما لم یكن ھناك اتفاق على ذلك

ن مقدار القسط الذي یقدره المؤمن ومن ناحیة طالب التأمین كذلك، لأن الطلب مجرد استعلام من جانب المؤمن لھ ع      
، ولھ بعد وصول رد المؤمن أن یمضي في التعاقد أو أن یعدل عنھ دون أن یكون إیجابا باتا منھلإبرام عقد التأمین ولیس 
 ملزما بشيء نحو المؤمن.

العقد، لأنھ إذا السالف ذكره مسألة ھامة وھي معرفة من یكون الموجب ومن یكون القابل في  08المادة یثیر نص       
وقد لا مقدار القسط ومبلغ التأمین، أجاب المؤمن لھ على الأسئلة الواردة في الطلب، فإن المؤمن سیقدر على أساس الإجابة 

یوافق المؤمن لھ على الشروط التي یضعھا المؤمن ولا یكون ملزما بإبرام العقد لأنھ لم یصدر منھ إیجاب یلتزم بعدم العدول 
 عنھ.
لرأي الأرجح في ذلك أن موافقة المؤمن لھ على الخضوع إلى تلك الشروط ھي التي تعتبر قبولا لإیجاب المؤمن بعد وا      

أن حدد كل شروط العقد وبذلك تتطابق إرادتھما، عندھا یمكن تحریر وثیقة تأمین مباشرة أو اللجوء قبل ذلك إلى تحریر 
ن للطرفین تحریر أي مستند آخر یثبت بھ عقد التأمین، وإذا أرادا إضافة وثیقة مؤقتة تسمى مذكرة تغطیة التأمین، كما یمك

 أي بیان أو شرط آخر یمكن إضافتھ في ملحق.
 لذا سنعرض فیما یلي مذكرة تغطیة التأمین ووثیقة التأمین ثم تعدیل عقد التأمین.      

 
 مذكرة تغطیة التأمین: -ب

وھي مذكرة مین وثیقة تثبت وجود عقد التأمین، مینات أن مذكرة تغطیة التأمن الأمر المتعلق بالتأ 08المادة نصت       
 مؤقتة تسلم للمؤمن لھ في انتظار البت النھائي لتغطیة الخطر وإعداد وثیقة التأمین التي یحرر فیھا العقد بصفة نھائیة.

ذا العقد، وإذا حررت وثیقة التأمین فالعقد یكون تاما بمجرد التراضي، وتحریر ھذه المذكرة المؤقتة یثبت وجود ھ      
ولم یضع المشرع لھا شكلا خاصا، إذ  )2(فاق ولیس من تاریخ التوقیع على وثیقة التأمینالنھائیة سرى العقد من تاریخ الات

یكفي أن تكون موقعا علیھا من المؤمن، وأن تتضمن العناصر الجوھریة للعقد، كنوع الخطر المؤمن علیھ وتحدید القسط 
 غ التأمین ومدة التأمین وتاریخ بدایتھ.ومبل

 
 وثیقة التأمین: -ج

في حالة ما إذا قرر المؤمن قبول طلب التأمین المقدم من المؤمن لھ، فإنھ یعبر عن قبولھ بتحریر "وثیقة التأمین" وتوقیعھا 
 وإرسالھا إلى المؤمن لھ.

 
 
 



 
 

 ؛1108): السنھوري ص 1(
 .89د. عبد الرزاق بن خروف ص  ):2(
 تعریف وثیقة التأمین: /1-ج

، وھي الوثیقة النھائیة التي یحررھا المؤمن والتي تثبت وجود عقد )1(وثیقة التأمین ھي المحرر المثبت لعقد التأمین      
والتي معناھا  Polliceriوتجد أصلھا في الكلمة اللاتینیة   Policeوتسمى باللغة الفرنسیة  ،)2(التأمین، بل ھي العقد ذاتھ

مقتضاھا بین وتعتبر من أھم الأشكال التي یبرم بھا العقد، وجرى التعامل ب، )3(ومعناھا تعھد Promettreلغة الفرنسیة بال
  والمؤمنین.شركات التأمین 

كان عقد التأمین من العقود الفنیة المعقدة، فإن التساؤل یثور عن مدى وجوب إفراغ وثیقة التأمین في شكل معین، ولما       
 بیانات التي یجب أن تشملھا تلك الوثیقة وھذا ما سنعرضھ فیما یلي:وعن ال

 
 شكل وثیقة التأمین: /2-ج

عرفیا  ةمتى اعتبر عقد التأمین عقدا رضائیا فإنھ لا یلزم أن تصدر وثیقة التأمین في شكل خاص فیمكن أن تكون محرر      
 اقتضت ذلك المعاملات الدولیة. ، ولا مانع أن تكتب بلغة أخرى غیر العربیة إذا )4(أو رسمیا

ویعد المؤمن ھذه الوثیقة وفق نموذج، تكون البیانات العامة منھ مطبوعة، ویكمل بالشروط الخاصة المتعلقة بطرفي العقد 
 وبالخطر ومقدار القسط ومبلغ التأمین.

ف إلیھ ملحق مؤمن لھ ویضاوجرى التعامل أن یرد القسم المتضمن البیانات العامة في كتیب، تعطى نسخة منھ لل     
من  227المادة وتعد ھذه الوثیقة وفق نموذج تفرضھ إدارة الرقابة وتؤشر علیھ حسبما تقتضیھ یتضمن الشروط الخاصة، 

الأمر المتعلق بالتأمینات والتي تنص على أنھ "تخضع الشروط العامة لوثیقة التأمین أو أیة وثیقة أخرى تقوم مقامھا لتأشیرة 
 .(*)ابة التي تستطیع أن تفرض العمل بشروط نموذجیةإدارة الرق

من القانون المدني كل شرط مطبوع لم  622المادة ویجب أن تكون وثیقة التأمین محررة بحروف واضحة، وقد أبطلت      
 .  (**)یبرز بشكل ظاھر في وثیقة التأمین وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط

 .(***)من الأمر المتعلق بالتأمینات التي أوجبت أن یحرر عقد التأمین كتابیا وبحروف واضحة 07المادة وھذا ما أكدتھ       
الذي یجب أن یحرر فیھ عقد التأمین من خلال البیانات التي  الشكل 07مادتھ بالتأمینات في وقد أورد القانون المتعلق      

 :)5(وھي أوجب أن تحتویھا وثیقة التأمین
 
 
 ؛94): أحمد شرف الدین، أحكام التامین، ص 1(
 على التوالي؛ 1115و ص  1114): السنھوري ص 4) و(2(
 ؛1114/ السنھوري ص 89): د. عبد الرزاق بن خروف ص 3(

یخضع لإلزامیة التأمین مشتملا من الأمر المتعلق بالتأمینات في التأمینات الإلزامیة أن یكون كل عقد تأمین اكتتبھ شخص  202(*): توجب المادة 
 أعلاه ولو كان ھناك اتفاق مخالف؛ 227على ضمانات تعادل على الأقل الضمانات الواردة في الشروط النموذجیة المنصوص علیھا في المادة 

 ؛94من القانون المدني المصري، أنظر: شرف الدین أحكام التأمین ص  750(**):وتقابلھا المادة 
، حیث أوجبت أن تظھر أرقام التبویب المنصوص علیھ 65الجریدة الرسمیة عدد  338-95من المرسوم  03لسیاق ذھبت المادة (***): وفي نفس ا

 من نفس المرسوم واضحة وبحروف مطبوعة على كل الوثائق المتعلقة بفروع التأمین وھي الشروط العامة والخاصة و التعریفات؛ 02في المادة 
 وما یلیھا. 90روف ص ): د. عبد الرزاق بن خ5(
 اسم كل من الطرفین المتعاقدین وعنوانھما: -

كان المؤمن  إن-التبادلیة فیذكر بالنسبة للمؤمن لھ اسمھ وموطنھ وبالنسبة للمؤمن لھ اسم شركة التأمین أو الجمعیة       
 واسم ممثلھا على الوثیقة ومقر أعمالھا الرئیسي. -جمعیة تبادلیة

 مؤمن علیھ:الشيء أو الشخص ال -
إذا كان التأمین تأمینا على الأشخاص كالتأمین على الحیاة، فیذكر اسم الشخص المؤمن على حیاتھ وتاریخ میلاده، وكذا      

 ، أما إذا كان تأمینا على الأشیاء فیجب تعیین ھذا الشيء بطبیعتھ وخصائصھ وقیمتھ.)1(أسماء المستفیدین إذا كانوا معینین
 لمضمونة:طبیعة المخاطر ا -

ویقصد بھا تعیین نوع الخطر المؤمن منھ سواء حریق أو سرقة أو موت مواشي أو تلف مزروعات وغیرھا، وذكر      
 الأخطار المستثناة من تغطیة المؤمن في ھذا العقد.

 تاریخ الاكتتاب: -
 عھما إجباري في الوثیقة.أو تاریخ انعقاد التأمین وھو تاریخ توقیع الطرفین على عقد التأمین، إذ أن توقی     

 تاریخ سریان العقد ومدتھ: -
لكن یجوز للطرفین الاتفاق على  -إن وجدت-الأصل أن یبدأ سریان العقد من یوم التوقیع على مذكرة تغطیة التأمین      

الیوم والشھر والسنة تاریخ آخر لبدء سریان العقد غیر تاریخ التوقیع على الوثیقة، وفي ھذه الحالة یجب تجدید ھذا التاریخ ب
والساعة، فإذا تحقق الخطر قبل ذلك لم یكن المؤمن مسؤولا عن التعویض وقد جرى العمل على أن یكون التأمین ساري 

 .(*)المفعول في الیوم الموالي للتوقیع أو الیوم الموالي لدفع الجزء الأول من القسط



 
 

وجد عقود تحدد مدتھا بسنة كالتأمینات على السیارات وتجدد وتختلف مدة سریان العقد حسب طبیعة العقد ذاتھ، فت     
ھذا ویجب على المتعاقدین تحدید مین، ، وھناك عقود تحدد مدتھا بخمس سنوات أو عشر حسب طبیعة ونوع التأ**)(تلقائیا

نات، وبانتھاء ھذه المدة من الأمر المتعلق بالتأمی 07المادة وقت انتھاء العقد، فتعرف بذلك مدة التأمین التي أوجبت تحدیدھا 
 تنتھي الالتزامات المترتبة على الطرفین بموجب عقد تأمین.

 مبلغ الضمان: -
وھو التعویض الذي یلتزم المؤمن بدفعھ للمؤمن لھ عند تحقق الخطر، وعادة یحدد في العقد الحد الأقصى للمبلغ، لكنھ      

 یختلف من تأمین لآخر ویكون ذلك حسب جسامة الخطر.
 لقسط أو اشتراك التأمین:ا -

یجب أن یحدد في وثیقة التأمین المقابل الذي یلتزم المؤمن لھ بدفعھ مقابل تغطیة الخطر، ویسمى ھذا المقابل "قسطا" إذا      
ستحقاق الاكان المؤمن شركة تأمین، ویسمى اشتراكا إذا كان المؤمن جمعیة تبادلیة، ونذكر عادة إلى جانب القسط مواعید 

 عددت.إذا ت
 
 
 
 من الأمر المتعلق بالتأمینات؛ 70): المادة 1(

من الأمر المتعلق بالتأمینات بأن تسري آثار الضمان في العقود ذات الأجل البات من الساعة صفر للیوم الموالي لدفع  17(*):یستفاد من المادة 
 القسط إلا إذا كان ھناك اتفاق یخالف ذلك؛

المتعلق بالتأمینات في فقرتھا الأولى بالتزام شركات التأمین في العقود المحددة تلقائیا بتذكیر المؤمن لھم بدفع من الأمر  16(**): تقضي المادة 
 القسط في أجل شھر على الأقل من تاریخ استحقاقھ.

ض یذكر في وثیقة التأمین على الأشخاص الإجراءات المتعلقة بالتخفی أن -إلى جانب كل ھذه البیانات-یجب كما      
 .)1(والتصفیة والشروط التطبیقیة
من الأمر المتعلق بالتأمینات ھي بیانات خاصة بالتأمینات البریة، وتسري كذلك على  07المادة وھذه البیانات التي أوردتھا 

أسماء تاریخ ومكان الاكتتاب،  :(*)، بینما یجب أن تحتوي الوثیقة في مجال التأمین البحري على)2(التأمینات الجویة
إقامتھا، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أن مكتب التأمین یتصرف لحساب مستفید معین أو لحساب  ومقر طراف المتعاقدةالأ

المؤمن علیھا والأخطار المستبعدة، مكان الأخطار، مدة الأخطار ي الشيء أو المنفعة المؤمن علیھا، من سیكون لھ الحق ف
توقیع الطرفین أو لحاملھ إن اتفق علیھ،  الإذنيھ، مبلغ قسط التأمین، الشرط الأخطار المؤمن علیھا، المبلغ المؤمن علی

 المتعاقدین. 
من القانون المتعلق بالتأمینات تسمى "الوثیقة البسیطة" لأن  07المادة تجدر الإشارة إلى أن وثیقة التأمین الواردة في و      

ى جانبھا نوع آخر یدعى "الوثیقة العائمة" أو "الوثیقة المتقلبة"، ویوجد إلمعین ولا یمكن استبدالھ بخطر آخر، الخطر فیھا 
وھي وثیقة یمكن بواسطتھا استبدال الخطر المعین فیھا بخطر آخر أثناء سریان نفس العقد وفي حدود مبلغ التأمین المتفق 

 .)3(علیھ في العقد
فیھا معینا، ولا یمكن حینھا تداولھا أو انتقالھا إلا بتعدیل وفي كلتا الحالتین تكون وثیقة التأمین اسمیة إذا كان المستفید      

 العقد وإضافة ملحق یتضمن اسم المستفید الجدید.
أما إذا لم یكن المستفید معینا في وثیقة التأمین كانت لحساب ذي المصلحة وتصبح وثیقة لأمر أو لإذن ویمكن تداولھا 

 مرفقة غالبا بسند الشحن فیكون مجالھا النقل البحري أو البري أو الجوي.وتكون یر أو بالتسلیم إذا كانت لحاملھا، بالتظھ
كما توجد وثیقة أخرى تدعى "شھادة التأمین" یمكن إثبات عقد التأمین بھا وتضاف إلى وثیقة التأمین في بعض التأمینات      

والمتعلق بإلزامیة التأمین على  16/02/1980المؤرخ  34-80من المرسوم رقم  07المادة الإلزامیة مثلما نصت علیھ 
ت إمضاء العقد من ھذا المرسوم وق 06المادة السیارات التي تنص على وجوب تسلیم الوثیقة الثبوتیة المشار إلیھا في 

 وتسمى "شھادة تأمین على سیارة".
 
 مھمة وثیقة التأمین: للإثبات أو للانعقاد /3-ج

لانعقاده، لكن الرأي لتأمین ومدى كونھا لإثبات العقد أو كونھا شرطا جوھریا اختلفت آراء الفقھاء حول وظیفة وثیقة ا     
 .)4(ثبات العقدلإالأرجح یمیل إلى كون عقد التأمین عقدا رضائیا، ولا تشترط وثیقة التأمین إلا 

د التأمین وأصبح العقد الموجھ إلیھ من المؤمن لھ ووصل ھذا القبول إلى علم المؤمن لھ تم عق فإذا قبل المؤمن الإیجاب البات
 تاما ملزما لكل من الطرفین.

 
 
 
 
 من الأمر المتعلق بالتأمینات؛ 90و 85، 84، 70المواد  ):1(
 من الأمر المتعلق بالتأمینات؛ 152): المادة 2(

 من الأمر المتعلق بالتأمینات؛ 98(*):حسب الترتیب الوارد في نص المادة 



 
 

 ؛93بن خروف ص ): د. عبد الرزاق 3(
وما یلیھا/ جدیدي، محاضرات في قانون التأمین الجزائري،  59وما یلیھا/ جدیدي، مدخل لدراسة قانون التأمین، ص  1123): السنھوري ص 4(

 .71وما یلیھا/ أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، ص  65ص 
ن عقد التأمین ذو طبیعة فنیة معقدة، یحوي لكن إثبات ھذا العقد لا یكون إلا بالكتابة التي تكون عادة وثیقة التأمین، لأ      

وكل ھذا یمنع عملیا جواز إثباتھ بالبینة والقرائن رغم عدم  ،(*)إلى الغیرشروطا كثیرة ویستمر لمدة طویلة، وقد یتعدى 
أن إثبات عقد التأمین یكون بوثیقة  08في مادتھ  14/07/1930قانون وجود نص قانوني صریح یقضي بذلك، وقد نص 

لیكون المألوف في المتبادلة بین المؤمن والمؤمن لھ، ین أو أي دلیل كتابي آخر، مثل الوثائق أو الأوراق والبرقیات التأم
 .)1(ھو وثیقة التأمین كدلیل نھائي ومذكرة التغطیة كدلیل مؤقت لإثبات
كتابة شرطا لانعقاده، فغالبا ما لكن العمل في ھذه المسألة قام مقام القانون إذ یجوز للأطراف الاتفاق على جعل ال      

یشترط المؤمن أن عقد التأمین لا یتم إلا بتوقیع وثیقة التأمین وعندھا یصبح عقد التأمین عقدا شكلیا بموجب ھذا الشرط 
 وتصبح وثیقة التأمین ضروریة للانعقاد لا لمجرد الإثبات، مع وجوب توقیع كل من الطرفین علیھا.

مین عینیا ولیس شكلیا فحسب عندما یشترط المؤمن ألا یتم عقد التأمین إلا بتوقیع الوثیقة من كما قد یصبح عقد التأ     
الطرفین ویدفع المؤمن لھ القسط الأول من أقساط التأمین، وتعلیق تمام العقد على دفع القسط الأول یجعل المؤمن لا یتحمل 

 . )2(لأول فلا سبیل إلى إجباره لأن العقد لم ینعقدالخطر إلا عند قبضھ للقسط، وإذا لم یدفع المؤمن لھ القسط ا
ویھمنا بالدرجة الأولى معرفة حكم الشكلیة في عقد التأمین الجزائري، فالمشرع الجزائري یشترط لإبرامھ أن یكون      

ا ھذا العقد مكتوبا، ولم یحدد أن تكون الكتابة في شكل محرر عرفي أو رسمي ولا الوسیلة والصیاغة واللغة التي یكتب بھ
تاركا ھذه الأمور لاتفاق الأطراف، وقد جرى العمل في ھذا المجال على أن تفرغ عقود التأمین في نماذج معدة ومطبوعة 
مسبقا من قبل شركات التأمین ومتضمنة الشروط العامة المألوفة لكل نوع من أنواع التأمین، وعند التعاقد یضاف إلى ذلك 

 أخرى خاصة تتعلق بطبیعة التأمین ونوع المخاطر.في بعض أنواع التأمین شروط 
كما یتضمن العقد معلومات تتعلق بطرفي العقد وبعض البیانات الإلزامیة التي أوجب المشرع وجودھا في وثیقة       

أمین التأمین، وھي بیانات مذكورة مثالا لا حصرا، تاركا المجال للأطراف لذكر بیانات أخرى كطریقة ومیعاد دفع مبلغ الت
وطرق تقدیر الأضرار وكیفیة الإدلاء أو التصریح بالبیانات المطلوبة خلال مدة سریان العقد وما یطرأ من تغییر على 

 المخاطر.
ومن ھنا ینبغي معرفة مدى القیمة القانونیة للكتابة التي اشترطھا المشرع الجزائري في عقد التأمین، لنخلص إلى أن       

ات العقد ولیست ركنا لانعقاده، ولا یمكن إثباتھ بوسائل أخرى غیر الكتابة، والتي قد تكون بجمیع ھذه الشروط مطلوبة لإثب
الوسائل الأخرى غیر العقد، مثل الرسائل المتبادلة بین أطراف العقد أو تسلیم المؤمن لھ لمذكرة التغطیة أو أي وسیلة 

 .)3(مكتوبة تكون كافیة لإثبات ھذا العقد
 
 تأمین:تعدیل عقد ال -د

التأمین إلا بملحق یوقعھ الطرفان"، من الأمر المتعلق بالتأمینات على أنھ "لا یقع أي تعدیل في عقد  09المادة تنص       
، )4(وملحق التأمین ھو وثیقة إضافیة یفرغ فیھا اتفاق جدید بین المؤمن والمؤمن لھ من أجل تعدیل الاتفاق الأول القائم بینھما

 لحق أحكام الوثیقة الأصلیة من حیث الشكل ومن حیث الموضوع.وتسري على ذلك الم
 
 

 (*): كالمستفید في التأمین على الحیاة والمضرور في التأمین من المسؤولیة والدائنین المرتھنین في التأمین من الحریق؛
 ؛1124): السنھوري ص 1(
 ؛155، ص 1908): عبد الحي حجازي، التأمین، القاھرة، 2(
وما یلیھا؛ 59، ص مدخل لدراسة قانون التأمین جدیدي،): 3(  
 . 95): د. عبد الرزاق بن خروف ص 4(
 :)1(شروطھ -1
 وجود عقد تأمین سبق إبرامھ: -أ

أي وجود وثیقة أصلیة قائمة، فإذا كانت ھذه الوثیقة قد زالت لبطلانھا أو لانقضاء مدتھا فلا مجال لإضافة ملحق لھا،       
ى امتداد الوثیقة الأصلیة: إذا وقع قبل انقضاء مدة الوثیقة الأصلیة كان ملحقا لھا، أما إذا وقع بعد ومثال ذلك الاتفاق عل

 انقضاء مدتھا فإنھ یعتبر اتفاقا جدیدا یجب أن یثبت في وثیقة أصلیة جدیدة.
حتى ینفذ مع نفاذ الوثیقة  غیر أنھ لا یشترط أن تكون نافذة، فقد تكون موقوفة فیكون الملحق المعدل لھا كذلك موقوفا      

 الأصلیة، وقد یكون موضوعھ في ھذه الحالة ھو إعادة الوثیقة الأصلیة إلى السریان.
 إجراء تعدیل أو إضافة على الوثیقة الرسمیة: -ب

أجل أطول من مثل الاتفاق فیھ على زیادة مبلغ التأمین أو على زیادة الأقساط إذا تفاقم الخطر، أو زیادة مدة التأمین إلى       
الأجل الأصلي، أو إعادة وثیقة التأمین إلى السریان بعد أن كانت موقوفة أو إضافة خطر لم یكن مؤمنا منھ في الوثیقة 

 الأصلیة أو تعدیل أوصافھ.
كما یمكن تغییر المستفید أو حتى تصحیح خطأ في الوثیقة الأصلیة أو تدارك سھو فیھا أو تفسیر بعض العبارات       
 مضة فیھا.الغا



 
 

 :(*)أن یتم التعدیل باتفاق بین طرفي العقد -ج
من  106المادة عملا بالقاعدة العامة التي تقضي بھا  نشأنھ في ذلك شأن الاتفاق الأصلي، فیجب توافق إرادتي الطرفی      

بین الطرفین أو للأسباب التي القانون المدني التي تقضي بأن العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضھ ولا تعدیلھ إلا باتفاق 
 یقرھا القانون.

فالملحق لا یحرر إلا إذا وقع التعدیل بمقتضى الاتفاق، أما إذا كان التعدیل مقررا بنص القانون، كما لو كان التأمین       
ط تحریر ملحق لذلك موقوفا لعدم دفع الأقساط في مواعید استحقاقھا ثم یعود التأمین إلى السریان بدفع ھذه الأقساط فلا یشتر

 .)2(ولا یقتضي صدور قبول من المؤمن لھ
وقد یتم التعدیل بمجرد إرادة المؤمن لھ المنفردة، وعادة ما یقع ذلك في "الوثیقة العائمة" أو "وثیقة الاشتراك"، حیث       

ؤمن ھذا الاستبدال دون أن یكون من حق المؤمن لھ أن یستبدل الشيء محل التأمین بشيء آخر ویكتفي في ذلك بأن یعلن للم
 یشترط قبولھ.

من الأمر المتعلق بالتأمینات تقضي بأن طلب التأمین أو اقتراح التأمین یعد مقبولا إذا قدم في  08المادة ونشیر إلى أن       
یوم  20رسالة موصى علیھا، یعبر فیھا طالب التأمین عن رغبتھ في تعدیل العقد، إذا لم یرفض المؤمن ھذا الطلب خلال 

من تاریخ استلامھ لھ، لكن یجب أن یتعلق التعدیل بمدة التأمین أو مبلغ التأمین وأن یكون تأمینا على الأضرار ویستبعد 
یوم دون إعلان المؤمن عن رفضھ، بل یبقى التعدیل  20التأمین على الأشخاص الذي لا یتم التعدیل فیھ بمجرد مرور أجل 

 یشترط حینھا أن یكون الملحق موقعا من الطرفین كما ھو الحال لوثیقة التأمین ذاتھا.متوقفا على إضافتھ في الملحق، و
 ومتى استوفى ملحق التأمین ھذه الشروط والآجال، رتب الآثار التالیة:      

 
 
 وما یلیھا؛ 98وما یلیھا/ أحمد شرف الدین، أحكام التأمین ص  1135): السنھوري ص 1(

 ن بالتعدیل إلى المؤمن لھ؛(*): وعادة ما یتقدم المؤم
 .95): د. عبد الرزاق بن خروف ص 2(
 :)1(آثاره -2

یعتبر الملحق جزءا مكملا للوثیقة الأصلیة ولا یعد تأمینا جدیدا، ولا یعدل في العقد الأصلي إلا بعض بنوده التي قصد       
 عدیلھ إلا بالكتابة كذلك.لا یثبت تفكما لا یثبت الاتفاق الأصلي إلا بالكتابة والأطراف تعدیلھا، 

ولیس لھ أثر رجعي یمتد إلى تاریخ تحریر الوثیقة الأصلیة، إلا إذا كان الغرض  جرائھیسري أثر التعدیل من وقت إ      
منھ إصلاح غلط أو توضیح غموض في بعض شروط العقد، وإذا كان الأصل أن لا یسري الملحق في حق الغیر إلا إذا كان 

ق الواقعة التي أنشأت حق ھذا الغیر فإن ھذا الحكم لا یسري على المضرور في التأمین من المسؤولیة، لھ تاریخ ثابت یسب
الذي یحتج علیھ بأن التعدیل في وثیقة التأمین متى كان تاریخھا العرفي یسبق وقوع الحادث، ما لم یثبت المضرور الغش في 

لك على أساس أن المضرور لا یعتبر من الغیر بالنسبة لوجوب جانب المؤمن لھ أو التواطؤ بین المؤمن والمؤمن لھ، وذ
 .)2(إثبات التاریخ

إذا وقع تعارض بین الملحق والوثیقة الأصلیة، فالعبرة بما ھو وارد في الملحق لأنھ یتضمن إرادة المتعاقدین في إجراء       
 .)3(تعدیل على الوثیقة الأصلیة

خ ما یتعارض معھ من الشروط العامة، فإنھ ینسخ ما یتعارض معھ من شروط وكما یعتبر الملحق شرطا خاصا ینس      
 . )4(خاصة وتضل الوثیقة الأصلیة ساریة المفعول فیما لم یعدلھ الملحق

 
 المطلب الثاني: المحل في عقد التأمین

حقق خطر معین تتحدد عناصر المحل في عقد التأمین على أساس أن ھناك مصلحة مشروعة للمؤمن لھ في عدم ت      
تدفعھ إلى إبرام العقد، مما یجعل محل عقد التأمین ھو تغطیة أو ضمان خطر معین یتجسد في ضیاع قیمة مالیة، أو حلول 

 .(*)أجل معین، وبصفة عامة حدوث واقعة مستقبلیة، وذلك مقابل دفع القسط
یدفع بالمقابل أقساط التأمین، وعلیھ فمحل التزام فإذا تحقق الخطر التزم المؤمن بدفع مبلغ التأمین للمؤمن لھ الذي       

 .)5(المؤمن یتمثل في دفع مبلغ التأمین عند تحقق الخطر في حین أن محل التزام المؤمن لھ یتجسد في دفع الأقساط
 مما یجعل لمحل عقد التأمین عناصر متعددة تتمثل في الخطر، القسط ومبلغ التأمین، نبسط تحلیلھا فیما یلي:

 
 الخطر أولا:

 تعریفھ وأنواعھ: -1
یمكن تعریف الخطر بأنھ "حادثة محتملة الوقوع لا یتوقف تحققھا على محض إرادة أحد المتعاقدین وحدھا خاصة       

، وقد تكون حادثة سعیدة كمیلاد )6(إرادة المؤمن لھ، وھي حادثة إذا تحققت تمس حقوق ھذا الأخیر المالیة منھا وغیر المالیة
 ج، أو حادثة محزنة كالحریق والسرقة والوفاة.طفل أو زوا

 
 
 على التوالي؛ 115وص  114، ص 100): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، ص 6) و(5)، (1(



 
 

 ؛1138): السنھوري ص 3) و(2(
 ؛142عبد الحي حجازي ص): 4(

ھما، فیعتبر القسط محل التزام المؤمن لھ، ومبلغ التأمین (*): یرى السنھوري أن الخطر ھو أھم عناصر التأمین وھو المقیاس الذي یقاس بھ كل من
مبلغ  ھو محل التزام المؤمن أما الخطر فھو محل التزام كل منھما، فالمؤمن لھ یلتزم بدفع الأقساط لیؤمن نفسھ من الخطر، والمؤمن یلتزم بدفع

 من لھ من الخطر.التأمین لتأمین المؤ
 :)1(عدة تعریفات للخطر توقد ورد      
فقد عرفھ بلانیول وریبار أنھ "حصول الحادث الذي یوجب تحققھ أن یوفي المؤمن بما التزم بھ"، وعرفھ بیكار       

 ویبسون بأنھ "حادث محتمل الوقوع لا یتوقف تحققھ على إرادة الطرفین وحدھما خاصة إرادة المؤمن لھ".
حتیاط من نتائج حادث معین، والمعنى الذي یحملھ الخطر في ومن ھذین التعریفین یتبین أن الغرض من التأمین ھو الا      

عقد التأمین أوسع من المعنى الذي یحملھ الخطر في مدلولھ اللغوي، فالغالب أن یؤمن الشخص على أخطار ینتج عن 
ى مبلغ حدوثھا ضرر یصیبھ في شخصھ أو مالھ، كما یمكن أن یؤمن على حادث سعید ومفرح كالتأمین على الولادة، فیتقاض

 .)2(التأمین إذا رزق بولد، أو التأمین لحالة البقاء، فیتقاضى مبلغ التأمین إذا بقي حیا إلى أجل معین
 وللخطر أنواع كثیرة تختلف باختلاف المجال أو المیدان الذي ننشأ فیھ أو تمسھ فھناك أخطار بریة وبحریة وجویة:      
 ملیات النقل البحري وملاحة النزھة؛فالأخطار البحریة: ھي الأخطار التي تتعلق بع •
 والأخطار البریة: ھي الأخطار التي تحدث على الیابسة وھي أكثر الأخطار تنوعا؛ •
أما الأخطار الجویة: فھي التي تتعلق بعملیات النقل الجوي وتصیب أجسام المراكب الجویة والأشخاص والبضائع  •

 المنقولة على متنھا.
 ى شخصیة:وھناك أخطار مالیة وأخر      
فالأخطار المالیة ھي التي تصیب الممتلكات، منقولات أو عقارات، مثل الحریق والسرقة وموت الماشیة والحرب       

 ...وعملیات التخریب والزلازل والأزمات الاقتصادیة وغیرھا
ت الجسمیة أما الأخطار الشخصیة فھي التي تصیب حیاة الشخص أو سلامة جسمھ كالمرض والوفاة والإصابا     

 والشیخوخة.
، فالأخطار الثابتة ھي التي تكون درجة )3(وكل ھذه الأخطار تختلف من حیث استقرارھا، فھي إما ثابتة أو متغیرة      

خلال مدة التأمین لا یتغیر من وقت لآخر، كالحریق وحوادث المرور والسرقة  تحققھا احتمال وقوعھا ثابتة، ویكون احتمال
 .(*)ذه أخطار ثابتة ولا یغیر ثبوتھا زیادتھا أو نقصانھا في فترة أو أخرىوموت الماشیة، فھ

أما الأخطار غیر الثابتة فھي التي یكون احتمال وقوعھا خلال مدة التأمین متغیرا من فترة لأخرى، ففي التأمین على       
یزید كلما تقدم الشخص في السن، ویحدث  الوفاة مثلا یكون المؤمن لھ معرضا دائما لخطر الموت، لكن احتمال وقوع الوفاة

 العكس في التأمین على الحیاة لحالة البقاء حیث یقل احتمال بقاء المؤمن لھ حیا كلما تقدم في السن.
والمفروض أن مقدار القسط الذي یدفعھ المؤمن لھ یتغیر في الأخطار المتزایدة فیزید أو ینقص من فترة إلى أخرى كلما       

حتمال تحقق الخطر أو نقصت، لكن جرى العمل على جعل القسط ثابتا، لتسھیل التعامل بین شركات التأمین زادت درجة ا
 والمؤمن لھم.

 
 
 
 
 وما بعدھا؛ 13): مختار محمود الھانسي ص1(
 ؛98): د. عبد الرزاق بن خروف ص 2(
 ؛1077السنھوري ص ): 3(

 لصیف، والحرائق تكثر صیفا وتقل شتاء.(*): فحوادث المرور مثلا تزداد في الشتاء وتقل في ا
 شروط الخطر: -2

و قابلا عملا بالقواعد العامة، یشترط في محل العقد أن یكون موجودا أو قابلا للوجود في المستقبل، وأن یكون معینا أ      
ع، وأن یكون معینا وتطبیقا لذلك على عقد التأمین، یجب أن یكون الخطر ممكنا محتمل الوقوللتعیین وأن یكون مشروعا، 

 في العقد ومشروعا، مع انفراد الخطر في عقد التأمین بشرط آخر وھو أن یكون مستقلا عن إرادة الطرفین.
 
 أن یكون الخطر ممكنا (احتمالیة الخطر): -أ

قع قد ی أي یجب أن یحتوي الخطر على صفة الاحتمال، ولھذه الصفة وجھان: فقد یكون الخطر محتمل الوقوع مستقبلا،      
أو لا یقع أبدا، مثل نشوب حریق أو ھلاك الماشیة أو وقوع سرقة ونحو ذلك، وقد یكون خطرا محقق الوقوع لكن تاریخ 

 وقوعھ غیر معروف ولا محدد، فیحتمل أن یحدث في أي وقت، ومثال ذلك الوفاة.
ا كان مستحیلا بطل العقد لاستحالة وفي كل الحالات یجب أن یكون الخطر ممكن الوقوع أي غیر مستحیل، بحیث إذ      

المحل، كأن تتلف البضاعة أو تسرق قبل إبرام العقد، أي أن الخطر تحقق قبل إبرام العقد ویستحیل بذلك انعقاده، ویطلق 
بیعة في ، فیما تعني الاستحالة المطلقة للخطر أنھ لا یمكن أن یقع بحكم قوانین الط(*)الفقھاء على ھذه الحالة الاستحالة النسبیة



 
 

كل زمان ومكان، مثل التأمین ضد سقوط كوكب من الكواكب! فھذا التأمین باطل بطلانا مطلقا ویجب رد الحالة إلى ما 
 .)1(من أقساط التعاقد فیرد للمؤمن لھ ما دفعھكانت علیھ قبل 

المؤمن علیھ وأصبح غیر  من الأمر المتعلق بالتأمینات على أنھ "إذا تلف الشيء 43المادة وفي ھذا السیاق نصت       
معرض للأخطار عند اكتتاب العقد، یعد ھذا الاكتتاب عدیم الأثر، ویجب إعادة دفع الأقساط للمؤمن لھ حسن النیة، وفي 

 والمؤمن لھ حسن النیة ھو الذي لا یعلم بالھلاك أو یزاول الخطر.یحتفظ المؤمن بالأقساط المدفوعة"، حالة سوء النیة 
ارة أنھ یوجد استثناء على شرط كون الخطر محتمل الوقوع مستقبلا في التأمین البحري، فالأصل فیھ أن وتجدر الإش      

یقع باطلا التأمین الذي یبرم بعد ھلاك الأشیاء المؤمن علیھا أو بعد وصولھا، إذا ثبت أن نبأ الھلاك بلغ قبل إبرام العقد إلى 
 المؤمن والمؤمن لھ.

أمین على شرط الأنباء السارة أو السیئة، یرى التشریع المصري أن العقد لا یبطل إلا إذا ثبت یقینا غیر أنھ إذا عقد الت      
، وفي غیر )2(علم المؤمن لھ شخصیا بھلاك الشيء المؤمن علیھ أو علم المؤمن شخصیا بوصول ھذا الشيء قبل إبرام العقد

 ھذه الحالة یقع التأمین البحري في الخطر الظني صحیحا.
 
 أن یكون الخطر معینا: -ب

التأمین، ویتم تعیین الخطر بتعیین طبیعتھ كالحریق أو  أو الأخطار التي یغطیھا فیجب أن یتفق المتعاقدان على الخطر     
السرقة أو الصواعق، كما یجب تعیین الشيء إذا كنا بصدد التأمین على الأضرار كالمنازل أو المحلات التجاریة أو البضائع 

 الشخص إذا كان التأمین تأمینا على الأشخاص مثل التأمین على الحیاة. ات، أو تعیینأو السیار
 
 
 

(*): یقصد بالاستحالة النسبیة ؛ان یكون الخطر ممكن الوقوع وفقا لقوانین الطبیعة لكن ھذا الوقوع یصبح مستحیلا إذا ھلك الشيء، ویرى 
دون أن یكون لھ أثر رجعي لأن التأمین من عقود المدة، فمن حق المؤمن لھ الاحتفاظ بالأقساط  السنھوري في ھذه الحالة أن یفسخ العقد بقوة القانون

 باقي الأقساط؛ تبرأ من دفعالمدفوعة سابقا، لكن ذمة المؤمن لھ 
 ؛201، ص1968): عبد المنعم البدراوي، العقود المسماة، الإیجار والتأمین، القاھرة 1(
 .117، ص تأمینأحكام الأحمد شرف الدین، ): 2(

وقد یتعین الخطر بتعین سببھ إذا كان ھذا السبب محددا، مثل التأمین على الحریق إذا كان سببھ انفجار أنابیب الغاز، أو       
التأمین على الحیاة لحالة الوفاة إذا كان سبب الوفاة طبیعیا، كما قد یكون الخطر معینا بصفة عامة ویستثني الطرفان منھ 

حالات خاصة وعندھا یجب أن تعین ھذه الحالات تعیینا دقیقا و واضحا مانعا لأي لبس، مثل أن یستثني  حالة أو عدة
 الطرفان في التأمین الذي یكون سببھ الحرب فلا یلتزم المؤمن بتغطیة الحریق الذي یكون سببھ الاضطرابات الشعبیة مثلا.

 
 أن یكون الخطر مستقلا عن إرادة الطرفین: -ج

جوز العنصر الجوھري في الخطر ھو الاحتمال فیجب أن یكون الخطر المؤمن منھ ناتجا عن عامل الصدفة ولا یإن       
فإذا كان الخطر یعتمد كلیا على إرادة أحد المتعاقدین انعدم الاحتمال بالنسبة لھ ووقع العقد للمؤمن لھ إحداثھ عمدا بفعلھ، 

 باطلا بطلانا مطلقا لتخلف شرط أساسي في محلھ.
فإذا أمن شخص على سیارتھ من الحریق وتعمد إحراقھا لا یستحق مبلغ التأمین لأن الخطر لم یتحقق نتیجة الصدفة،       

 ثم یتعمد إلحاق الضرر بالغیر. وز للمؤمن لھ أن یؤمن على مسؤولیتھكما لا یج
 یحمل -الاحتمالعن انعدام عنصر  فضلا- لأنھفقد أجمع الفقھ والتشریع على عدم جواز تأمین خطأ المؤمن لھ العمدي       

 . )1(صاحبھ على ارتكاب الخطأ یشجعوھذا غش متعمد معنى تحمیل الغیر نتائج 
أما الخطأ غیر العمدي فیمكن التأمین علیھ مھما كانت جسامتھ، فقد استقر الفقھ على جواز التأمین من الحوادث غیر       

مالھ ورعونتھ، والأساس في ذلك أنھ لا یتوقف وقوع الخطر على إرادة المؤمن لھ العمدیة التي یتسبب فیھا المؤمن لھ بإھ
 فیكون احتمالیا من حیث تحقیقھ، ویتضح ذلك بجلاء في التأمین من المسؤولیة عن حوادث السیارات.

، ومن جانب آخر لا (*)ركما لا یجوز للمؤمن لھ أن یؤمن على حیاتھ لحالة الوفاة ثم یتعمد إحداث الخطر بنفسھ بالانتحا      
 .)2(یستحق المستفید مبلغ التأمین إذا تسبب بفعلھ العمدي في وفاة المؤمن سواء قتلھ بنفسھ أو حرض على قتلھ

وإذا كان الأصل أن الخطأ العمدي الذي یرتكبھ المؤمن لھ یبرئ المؤمن من مبلغ التأمین، فإن لھذا الأصل استثناء وھو       
الخطأ العمدي، وھو المصلحة العامة وأداء الواجب والمصلحة الخاصة والدفاع الشرعي عن النفس  وجود مبرر خاص لھذا

أو الغیر أو المال، ومن أمثلتھا أن یتعمد المؤمن لھ قتل جزء من ماشیتھ خوفا من امتداد المرض الذي أصابھا إلى غیرھا، 
غیره إنقاذا لنفسھ، وكلھا تعتبر مبررات لإحداث الخطر  أو أن یعرض حیاتھ للموت إنقاذا لحیاة غیره فیموت أو أن یقتل

 عمدا ولا یعفى المؤمن بسببھا من دفع مبلغ التأمین لأنھا تأخذ حكم الخطأ غیر المتعمد من المؤمن لھ.
أمینات إذا من الأمر المتعلق بالت 12للمادةھذا وإن عقد التأمین یبقى قائما ویبقى المؤمن ملزما بدفع مبلغ التأمین طبقا       

حدث الخطر بخطأ متعمد صادر من أشخاص یكون المؤمن لھ مسؤولا مدنیا عنھم حسب أحكام المسؤولیة عن فعل 
وكذا التابعون للمؤمن لھ إذا  أو الجسمیة،وھم الأشخاص الذین یحتاجون إلى الرقابة بسبب سنھم أو حالتھم العقلیة ، (**)الغیر

 یوانات ـكم إذا حدث الخطأ بسبب أشیاء أو حـم أو بسببھا، ویطبق نفس الحأدیة وظیفتھـخطأ وقت تـحدث منھم ال



 
 

 
 
 ؛62): عبد الحي حجازي ص 1(

 من الأمر المتعلق بالتأمینات؛ 72(*): وقد عالجت ھذه الحالة المادة 
 ؛، وأصبح التعدیل الجدید یشترط وجود حكم نھائي بات یدینھ بذلك102بن خروف ص ): 2(

 قانون مدني. 136أعمال تابعھ المادة قانون مدني، ومسؤولیة المتبوع عن  135و 134ع إلى مسؤولیة متولي الرقابة المواد (**): والتي تتفر
، كما یبقى التأمین قائما ومبلغ التأمین (*)یكون المؤمن لھ مسؤولا مدنیا عنھا بموجب أحكام المسؤولیة عن فعل الأشیاء

 كبا من الغیر فخطأ الغیر بالنسبة للمؤمن لھ یعد سببا أجنبیا.واجب الدفع لو كان الخطأ العمدي مرت
 
 أن یكون الخطر مشروعا: -د

، ویقصد بمشروعیة المحل في عقد )1(من المقرر عدم جواز التأمین من حادث یقع بسبب أو بمناسبة نشاط غیر مشروع      
لذلك یعتبر الخطر غیر مشروع لعام والآداب العامة، الف للنظام االتأمین أن یكون النشاط الذي ینشأ بسببھ الخطر غیر مخ

إذا كان ناتجا عن المتاجرة في المخدرات، أو أعمال التھریب أو المتاجرة في الرقیق، كما یكون التأمین باطلا إذا كان محلھ 
 تأمین منزل قمار أو دعارة من الأخطار أو أي عمل آخر منافي للنظام العام والآداب العامة.

كذلك التأمین من الغرامات المالیة أو المصادرة التي یمكن الحكم بھا جنائیا لأن كلا منھما عقوبة  عد غیر مشروعوی      
 .)2(والعقوبة یجب أن تبقى شخصیة مراعاة للنظام العام

ریمة ارتكبھا كما أن التأمین على الحیاة لحالة الوفاة الذي أبرمھ شخص لتغطیة خطر الإعدام الذي یتھدده كنتیجة لج      
أما إذا لم یثبت ھذا الباعث لدى المؤمن لھ بل أقدم یر مشروع، باطل لأن الباعث والدافع لإبرامھ ھو تغطیة مخاطر نشاط غ

على التأمین على حیاتھ ضد خطر الوفاة لمصلحة ورثتھ مثلا فإن الحكم علیھ بالإعدام بعد ذلك لا یمنع ورثتھ من الاستفادة 
 .)3(من التأمین

لا یجوز للشخص أن یؤمن نفسھ من خطئھ العمدي لأن الخطأ المؤمن منھ یتوقف  -وكما سبق بیانھ-إلى جانب أنھ       
تحققھ على محض إرادة المؤمن لھ، فإذا أضر المؤمن لھ بالناس متعمدا دفع المؤمن التعویض عنھ، مما یشجع المؤمن لھ 

 .)4(لعامعلى إلحاق الضرر بالناس وھذا حتما مخالف للنظام ا
بقیام ھذه  الرضاكما یعد مخالفا للآداب العامة التأمین على الحیاة لمصلحة خلیلة إذا كان الغرض من التأمین دفعھا إلى       

 .)5(انقطعتالعلاقة غیر المشروعة أو الاستمرار فیھا أو العودة إلیھا إن 
 
 استبعاد بعض المخاطر من التأمین: -3

 خرج من نطاق التأمین إما بنص القانون أو باتفاق بین الطرفین.توجد بعض الأخطار ت      
 الأخطار المستبعدة من التأمین بنص قانوني: -1

وھذه الأخطار ھي الأخطار التي یكون مصدرھا الحرب الأجنبیة والأخطار التي یكون مصدرھا الخطأ المتعمد للمؤمن       
 لھ.
 الحرب الأجنبیة: -أ

 ، )6(ھجومیة التي تقوم بھا دولة على دولة أخرى وعملیات الدفاع التي ترد بھا الدولة المھاجمةوھي العملیات ال      
 
 

 من القانون المدني؛ 140إلى  136من الأمر المتعلق بالتأمینات والمواد  12(*): أحكام المادة 
 ؛65): عبد الحي حجازي ص 1(
 ؛على التوالي 1151وص  1149السنھوري ص : )5و( )2(
 خاصة إذا كانت الجریمة الخیانة العظمى؛ 1151، غیر أن السنھوري یرى خلاف ذلك ص 136: أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، ص )3(
من الأمر المتعلق بالتأمینات التي تنص على أنھ: "یلتزم المؤمن بتعویض الخسائر والأضرار ... الناتجة عن خطأ غیر متعمد  12): المادة 4(

 ؛للمؤمن لھ ..."
 .104): د.عبد الرزاق بن خروف 6(

عملیات الھجوم والدفاع أضرار كبیرة في الأموال والأشخاص بسبب التخریب والتدمیر، ویصعب وضع وینتج عن 
ثابتة فیھا، لذلك تستبعد من نطاق التأمین إلا إذا وقع اتفاق بین المؤمن والمؤمن لھ على التأمین علیھا وھو  إحصائیات

من الأمر المتعلق بالتأمینات بنصھا "لا یتحمل المؤمن مسؤولیة الخسائر والأضرار التي تتسبب  39مادة الاستثناء أقرتھ 
 فیھا الحرب الأجنبیة إلا إذا اتفق على خلاف ذلك".

أما إذا لم یوجد اتفاق بشأنھا، فیجب على المؤمن أن یثبت أن الضرر الذي أصاب المؤمن لھ ناتج عن حرب أجنبیة       
 مستبعدة أصلا. لأنھا
السالفة الذكر أن استبعاد الأخطار الناجمة عن حرب أجنبیة من نطاق التأمین لیس من  39المادة ویستشف من نص       

النظام العام مادام یجوز للطرفین الاتفاق على خلافھا، فإن وجد الاتفاق وجب ضمان ھذه الأخطار أما إذا لم یوجد، اعتبر 
 .)1(م القانونھذا الضمان مستبعدا بحك



 
 

الشعبیة التي یجوز التأمین  بالحرب الأجنبیة الحرب الأھلیة والاضطراباتوتجدر الإشارة إلى أن المشرع لا یلحق       
من الأمر المتعلق بالتأمینات التي تنص على أنھ: "یمكن التأمین كلیا أو جزئیا على الخسائر  40المادة علیھا بمقتضى 

 حداث التالیة: الحرب الأھلیة، الفتن أو الاضطرابات الشعبیة، أعمال الإرھاب والتخریب".والأضرار الناجمة عن الأ
فالحرب الأھلیة ھي اختلال النظام الداخلي في بلد ما، تحدث نتیجة عداء بین طائفتین أو أكثر، أما الفتن والاضطرابات       

ت اجتماعیة أو سیاسیة، تتجلى في تجمع الجماھیر ھي عنف موجھ ضد السلطة بغرض الحصول على إرضاء طلبافالشعبیة 
وأما أعمال الإرھاب والتخریب فھي أعمال العنف التي تزرع الخوف والرعب في نفوس ج عنھ أضرار جسمیة، الذي قد ینت

بصندوق خاص یتكفل بتعویض الأضرار  قسط إضافي، وتمولھذه الأخطار معلق بدفع  المواطنین. لكن جواز التأمین على
اتجة عن ھذه الأخطار، ویحسب ھذا القسط الإضافي على أساس نسبة معینة من القسط الأصلي المحدد في العقد أو من الن

 المبالغ المؤمن علیھا.
فإذا أمن شخص على منزلھ من الحریق واتفق مع المؤمن على أن یضمن الحریق حتى لو كان مصدره حربا أھلیة أو       

ھاب، وجب أن یدفع الأقساط المتفق علیھا حول الحریق فضلا عن قسط إضافي بسبب اضطرابات شعبیة أو أعمال إر
 الحرب ونحوھا.

نفس الشرط في حالة التأمین الكلي أو الجزئي على الخسائر والأضرار الناتجة عن  41المادة ومن جانب آخر أوجبت       
ھذه الحالات السابقة وإذا أراد  وغیرھا. وفي كلالفیضانات أو ھیجان البحر الكوارث الطبیعیة كالھزات الأرضیة أو 

أن ینص على ذلك صراحة في وثیقة التأمین، وھذا ما تعمل بھ  یجب الطرفان استبعاد ھذه الأخطار من نطاق التأمین
لا ما إذا لم تستبعد بالاتفاق وجب التعویض عن الأضرار الناتجة عنھا مقابل قسط إضافي لأن استبعادھا ت التأمین، أشركا

 .)2(یفترض ولا یستنتج
 
 خطأ المؤمن لھ العمدي: -ب

رع من نطاق التأمین الأخطار التي یتسبب فیھا المؤمن لھ بخطئھ العمدي أو بغشھ وقد سبق بسط ما یتعلق استبعد المش      
 بھ عند التعرض لشروط الخطر فلا حاجة لتكراره.

 
 
 
 لتوالي؛على ا 106و 104): د. عبد الرزاق بن خروف 2) و(1(
 الأخطار المستبعدة من التأمین باتفاق الأطراف: -2

واجب على طرفي العقد تحدید الأخطار المؤمن منھا بكل دقة ووضوح، ولدواعي ھذه الدقة قد یستبعد الأطراف المن       
الحالات المستبعدة  أخطارا معینة من نطاق التأمین، وھنا یجب أن یكون الاستبعاد واضحا بدوره وضوحا تاما، وذلك بتحدید

تحدیدا كافیا یزیل عنھا كل لبس أو غموض، لأن ھذه الحالات لا تفترض ولا تدخل في التأمین على سبیل الاستنتاج، بل 
یجب أن تذكر في وثیقة التأمین أو أیة وثیقة أخرى كمذكرة التغطیة المؤقتة أو الملحق، حتى یعرف المؤمن لھ الأخطار التي 

 بالتعویض أو بمبلغ التأمین. مطالبتھلعلى المؤمن ھا یمكنھ الرجوع بشأن
حریق یكون ستبعد في التأمین من الحریق كل ولا یكفي أن یرد ذكرھا في عبارات عامة تثیر الغموض والشك، فلو ا      

ضا أن یستبعد سببھ طبیعیا، كانت ھذه العبارة غیر جامعة مانعة ولا تجعل الاستبعاد محددا بدقة ووضوح، ومن أمثلة ذلك أی
في التأمین من المسؤولیة على حوادث السیارات كل خطر ینتج عن مخالفة المؤمن لھ لقانون المرور، وكما لو استبعد في 

 التأمین على الحیاة الوفاة لأسباب غیر طبیعیة.
لإعدام، وعند استبعاد التأمین الوفاة التي تحدث تنفیذا لحكم با علىتحدید واضحا عند استبعاد التأمین وبالمقابل یكون ال      

 عن حوادث المرور التي یتسبب فیھا السائق الذي لا یحمل رخصة سیاقة.
من القانون المدني عند إدراجھ لأي شرط في  622المادة ویجب أخیرا على المؤمن أن یراعي الحدود التي تنص علیھا       

 . )1(العقد یقضي باستبعاد الخطر من الضمان
 

 طثانیا: القس
 مفھوم القسط: -1

، ویعرفھ )2(القسط ھو المبلغ الذي یدفعھ المؤمن لھ للمؤمن مقابل أن یتحمل ھذا الأخیر تبعة الخطر المؤمن منھ      
، كما عرفھ حسام محمود لطفي )3(السنھوري بأنھ: "المقابل المالي الذي یدفعھ المؤمن لھ للمؤمن لتغطیة الخطر المؤمن منھ"

قسطا   ویسمى، )4(المؤمن منھ بمقتضى عقد التأمین" ذي یسدده المؤمن لھ للمؤمن مقابل تحملھ تبعة الخطربأنھ: "المبلغ ال
 إذا كان المؤمن شركة تجاریة واشتراكا إذا كان المؤمن شركة تعاضدیة.

"القسط الدوري" ویدفع القسط على دفعات دوریة أي سنویا أو سداسیا أو شھریا حسب الاتفاق، ویسمى في ھذه الحالة       
، وقد یكون القسط ثابتا أو متغیرا، فیكون متغیرا في نظام التأمین التبادلي )5(وقد یدفع مرة واحدة ویسمى "القسط الوحید"

یكون قد دفع عند إبرام العقد، ویكون ثابتا في جمیع حیث یجوز لھیئة أو مؤسسة التأمین طلب مبالغ إضافیة للاشتراك الذي 
ویتجلى من ھذه التعاریف أن القسط یعتبر مقابل  ،)6(-وھو الشكل الغالب في الوقت الراھن-التجاریة عملیات التأمین 



 
 

الملزمة لجانبین فإن ھذا العقد لا ینعقد إذا انعدم محل التزام المؤمن لھ   الخطر، وبما أن التأمین من عقود المعاوضة
 أمین.والمتمثل في دفع القسط والذي یدخل في تكوین محل عقد الت

 تأمین والخطر المؤمن منھ، فقسط ـعلاقة وثیقة بین قسط ال دقسط ضرورة قانونیة وفنیة، وذلك لوجوـووجود ال      
 
 
 
 على التوالي؛ 47و 13، 108): د. عبد الرزاق بن خروف 6) و(5)، (1(
 ؛150): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، ص 2(
 ؛1077): السنھوري 3(
 .50رات في قانون التأمین الجزائري ص ): جدیدي، محاض4(

، ویتجلى )1(التأمین یحسب على أساس ھذا الخطر وإذا تغیر الخطر تغیر معھ القسط عملا بمبدأ "نسبة القسط إلى الخطر"
ن ذلك في عملیة التأمین أین یقوم المؤمن بإجراء المقاصة بین الأخطار بأن یدفع مبلغ التأمین من الرصید المشترك الذي تكو

 من الأقساط التي دفعھا المؤمن لھم، ولذلك وجب أن یكون مجموع الأقساط كافیا لتغطیة الأخطار التي ستتحقق.
وھكذا فإن العلاقة الوثیقة بین الخطر والقسط تفرض على المؤمن العمل على إیجاد التناسب بینھما لتحقیق التوازن بین       

 .)2(الإیرادات والمصروفات في عملیة التأمین
 
 عناصر القسط: -2

یستنبط من وثائق التأمین المتعامل بھا في الجزائر اشتمال القسط على جملة من العناصر ولكل عنصر عواملھ الخاصة       
 التي تتحكم في تحدیده، وتتمثل ھذه العناصر فیما یلي:

 
 القسط الصافي: -أ

أو ھو المبلغ الذي یقابل الخطر فیغطیھ تماما  )3(ھا قواعد الإحصاءھو المبلغ الذي یمثل القیمة الحسابیة للخطر كما حددت      
، فیقتصر القسط على تغطیة الخطر دون أن یضار أو یستفید المؤمن من ذلك، لذا یعتبر الخطر )4(دون زیادة أو نقصان

 أمین ومدتھ:وھي مبلغ الت دالعامل الرئیسي في تحدید قیمة القسط دون إغفال تدخل عوامل أخرى في ھذا التحدی
حسب جسامتھ المتوقعة من فالنسبة للخطر فإنھ یتدخل في عملیة تحدید القسط حسب درجة احتمال وقوعھ من جھة، و      

بحیث تعتمد شركة التأمین في تحدید درجة احتمال وقوعھ على حساب الاحتمالات وقانون الكثرة، فتوضح جھة أخرى، 
إلى عدد الحالات المؤمن علیھا، ولتوضیح ذلك نستعرض المثال الحسابي  جداول الإحصاء نسبة تحقق الخطر بالنظر

 التالي:
لھ ضد الحریق على المنازل، وأظھرت الإحصائیات أن الحریق یحدث في ثمان حالات  اجتمع لدى شركة التأمین ألفا مؤمن

 50000دة وأن مبلغ التأمین ھو ، فإذا فرضنا أن مدة التأمین سنة واح8/  2000سنویا، فإن درجة احتمال الخطر تكون 
 X 8 50000، فإن الرصید المجتمع من الأقساط یجب أن یكفي لتعویض ثمانیة مؤمن لھم أي یجب أن یكون المبلغ (*)د.ج
 المبلغلذا یقسم علیھم المبلغ كما یلي: كل واحد من المؤمن لھم أن یساھم بنصیب في ھذا المبلغ، وعلى  400000= 

وھي قیمة القسط الصافي الذي یجب على كل مؤمن دفعھ كل عام  د.ج 200= 2000سما على مق 400000الإجمالي 
 لشركة التأمین.

كما تؤثر درجة جسامة الخطر على حساب القسط، فقد یكون الخطر عند تحققھ كلیا أو جزئیا، ففي المثال السابق قد لا       
ذلك أن التزام المؤمن بدفع التعویض لا یغطي القیمة  نتج عنوی یترتب على الحریق إلا ھلاك جزئي للمنازل المؤمن علیھا،

مع الضرر اللاحق مما یؤدي إلى  متناسبا الكلیة للمنازل المحترقة، وعلیھ فإن مبلغ التعویض یكون معادلا لما ھلك فقط أي
ابق إذا تبین بالإحصاء أن نقص قیمة التعویضات وبالتالي قیمة الأقساط التي یلتزم كل مؤمن لھ بدفعھا، وفي المثال الس

 إلا على نصف المنازل كانت قیمة القسط نصف قیمتھ في حالة الھلاك الكلي. الحریق لم یأت
 
 
 ؛1078): السنھوري ص 4) و(1(
 ؛151): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، ص 3) و(2(

تستعملھا شركات التأمین من أجل تحدید مبلغ التأمین،  -داول التأمینج-(*): تم أخذ ھذه القیمة من أجل التوضیح مع العلم أنھ توجد مقاییس محددة 
 ھذا الأخیر یتغیر حسب قیمة الشيء المراد تأمینھ.

أما بالنسبة لمبلغ التأمین فإنھ یؤثر في تحدید القسط تناسبیا، فعندما یتدخل الخطر في تحدید القسط فإن ذلك یكون بالنسبة       
لوحدة الأولى لمبلغ التأمین، فإذا تضاعف المبلغ وجب مضاعفة قیمة القسط، وعلیھ یجب أن لوحدة نقدیة معینة تسمى ا

 سوبة على أساس تدخل مبلغ التأمین.یضرب القسط الذي حددتھ جداول التأمین مح
تأمین مدة معینة وأما عن تأثیر مدة التأمین في تحدید قیمة القسط، فإن عقد التأمین من عقود المدة، لذا تتخذ في نظام ال      

باعتبارھا الوحدة الزمنیة التي یمكن خلالھا استخلاص نتائج الاحتمالات، وعادة ما تكون سنة حتى یتسنى ضبط 
 ، وكلما تضاعفت الوحدة الزمنیة وجب مضاعفة قیمة القسط.(*)الاحتمالات



 
 

ي التأمین على الحیاة مثلا یقل القسط كلما وقد یتدخل عامل مدة التأمین لیؤثر في تحدید قیمة القسط بطریقة أخرى، فف      
 ، وھكذا.تأمین ویزید كلما نقصتطالت مدة ال

 
 علاوات القسط: -ب

وھي جزء من المصروفات العامة اللازمة لإدارة مشروع التأمین والتي یتحملھا المؤمن لتسییر عقود التأمین كنفقات       
الوسطاء، إلى جانب الأرباح التي یضیفھا المؤمن إلى قسط الصافي تحصیل الأقساط ونفقات الدعاوى القضائیة وأتعاب 

 والتي یجب أن یشارك المؤمن لھ في تغطیتھا وتحقیقھا.
كما یدخل في نطاقھا كذلك الضرائب والرسوم التي یحصلھا المؤمن لفائدة خزینة الدولة، ھذا وقد یقر المشرع في       

شكل مساھمة لبعض الصنادیق الخاصة بالتعویض عن الأضرار الجسمانیة بعض الحالات إضافة نسبة مئویة معینة في 
 .)1(م1971الناجمة عن حوادث المرور الذي أنشئ بمقتضى قانون المالیة لسنة 

ة المعمول بھا في یویستخلص من كل ما سبق أن المشرع الجزائري یذھب إلى تقدیر القسط على أساس قاعدة النسب      
 ن المقارنة.تشریعات التأمیمعظم 
كما أن تحدید القسط في الجزائر سیعرف تطورا في المستقبل، إذ سیتم تحدیده على أساس تعریفة تشارك في إعدادھا       

 .(**)الاتحادات المھنیة الخاصة بمجال التأمین تحت رقابة الدولة والمجلس الوطني للتأمینات
اللتان تنشئان جھازا خاصا لإعداد  من قانون التأمینات الجدید 232و 230المادتین والتنبؤ بھذا التطور نابع من أحكام 

 .)2(مشاریع تعریفات التأمین على أساس نوع المخاطر واحتمالات وقوعھا وجسامة الضرر الذي تحدثھ
 

 ثالثا: مبلغ التأمین
ر، ویمثل محل التزام المؤمن مقابل ھو المبلغ الذي یلتزم المؤمن بأدائھ عند تحقق الخطر للمؤمن لھ أو المستفید أو الغی      

التزام المؤمن لھ بدفع القسط ویرتبط بھ ارتباطا كلیا بالزیادة أو النقصان، فكلما زاد القسط ارتفع معھ مبلغ التأمین، وكقاعدة 
 من القانون المدني. 623المادة عامة لا یجب أن یزید مقدار التعویض عن المبلغ المتفق علیھ، وھذا ما تجسده 

 
 

أخطار (*): واتخاذ سنة كوحدة زمنیة لتحدید قیمة القسط ھو الأصل في التأمین غیر أنھ توجد حالات أخرى تقل فیھا المدة عن سنة كالتأمین على 
أنظر: أحمد في تحدید ھذه الحالات،  بسنةالنقل لأنھ تتدخل في تحدیدھا اعتبارات أخرى كالمدة اللازمة للنقل، فلا تتدخل الوحدة الزمنیة المقدرة 

 ؛155شرف الدین، أحكام التأمین، ص 
 على التوالي؛ 53و ص  52): جدیدي، محاضرات في قانون التأمین الجزائري ص2) و(1(

(**): وھو جھاز استشاري، یستشار في المسائل المتعلقة بوضعیة نشاط التأمین وإعادة التأمین وتنظیمھ وتطویره، ویحدد صلاحیتھ وتكوینھ 
 من الأمر المتعلق بالتأمینات ویرأسھ وزیر المالیة. 274، كما تتناولھ المادة 1995أكتوبر  30المؤرخ في  339-95سوم التنفیذي وتنظیمھ المر

ویأخذ مبلغ التأمین عدة أشكال، والشكل الغالب لھ ھو الأداء النقدي، فشركة التأمین تتعھد بدفع مبلغ نقدي عند تحقق       
 .)1(التأمین أن یرتب في ذمة المؤمن دینا ذا طبیعة مالیة لكون نتائج تحقق الخطر ذات طابع ماليالخطر لأن من طبیعة عقد 

بین الأداء النقدي والأداء العیني الذي مفاده قیام المؤمن بإصلاح الضرر الذي  أنواع التأمین یختار المؤمنوفي بعض       
إذا وجد فیھ ما یحقق فائدتھ، كأن یتوقى بھ مبالغة المؤمن لھ في  )2(أصاب الشيء المؤمن علیھ، مما یجعل التزامھ تخییریا

، وفي أحوال )3(تقدیر الضرر أو غشھ بتعمده إیقاع الحادثة لیقبض مبلغ التأمین، لكنھ لا یفقد مبلغ التأمین طابعھ المالي
مؤمن لھ كالتزام رئیسي أو أخرى یرتب عقد التأمین في ذمة المؤمن التزاما بالقیام ببعض الخدمات الشخصیة لصالح ال

وفي كل الحالات عاوى المرفوعة ضد المؤمن لھ، ثانوي أو وحید مثلما تقوم بھ شركات المعونة في فرنسا من تدخل في الد
ویختلف تقدیر ھذا المبلغ باختلاف نوع وطبیعة التأمین، فھو في التأمین ، )4(یجب أن یحافظ مبلغ التأمین على طابعھ المالي

 ار غیره في التأمین على الأشخاص:على الأضر
 
 تحدید الأداء في التأمین على الأشخاص: -1

، فیكون للمؤمن لھ أو للمستفید الحق )5(وفي ھذا النوع من التأمین یتحدد أداء المؤمن بمبلغ التأمین المتفق علیھ في العقد      
الضرر، لأن التأمین على الأشخاص لیس عقد في الحصول على المبلغ المتفق علیھ في العقد دون النظر إلى جسامة 

 :)6(ھذا یرتب عدة نتائج نعرضھا فیما یليع مبلغ معین عند تحقق خطر معین، وتعویض بل مجرد وعد بدف
ویستحق المبلغ  )7(لا یؤخذ بعین الاعتبار في تحدید مبلغ التأمین مقدار ما أصاب المؤمن لھ أو المستفید من ضرر •

 بات وقوعھ؛دون أن یكون ملزما بإث
ما، كما في نوع التأمین لحال البقاء، حیث  ضرریصح التأمین على الأشخاص ولو لم یكن الغرض منھ تعویض  •

 ؛)8(یؤمن الشخص نفسھ من حادث لا ضرر فیھ وھو البقاء على قید الحیاة
 منھحادث المؤمن یجوز للمؤمن لھ أن یعقد أكثر من تأمین ویستحق مبلغ التأمین المحدد في كل عقد عند وقوع ال •

 مادام لا یحدد مبلغ التأمین سوى اتفاق الأطراف؛
التي یحكم بھا على الغیر المسؤول عند تحقق الحادث  الجمع بین مبلغ التأمین والتعویضاتیستطیع المؤمن لھ  •

لذي من الأمر المتعلق بالتأمینات التي تنص على أنھ "یمكن أن یجمع التعویض ا 61/2المادة المؤمن ضده حسب 



 
 

یجب على الغیر المسؤول، دفعھ للمؤمن لھ أو ذوي حقوقھ مع المبالغ المكتتبة في التأمینات على الأشخاص"، 
، وتتحقق ھذه الصور في )9(فاستحقاق مبلغ التأمین مصدره عقد التأمین واستحقاق التعویض مصدره الفعل الضار

 شخاص الذین أبرموا عقودا للتأمین على الحیاة.الواقع من جراء إصابات العمل وحوادث السیارات وغیر ذلك للأ
الذي تسبب في وقوع الحادث ولا یستطیع أن یحل محل المؤمن لھ في  الغیرلا یستطیع المؤمن الرجوع على  •

 الرجوع على ذلك الغیر لأن الرجوع أو الحلول یفتقد سببھ القانوني.
 
 توالي؛على ال 122و 120، 119): عبد الحي حجازي ص 8) و(2)، (1(
 ؛120/ عبد الحي حجازي ص 158): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، ص 3(
 على التوالي؛ 160وص  159): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین ص 6) و(4(
 من الأمر المتعلق بالتأمینات؛ 60): المادة 5(
 ؛122/ عبد الحي حجازي ص 1082): السنھوري ص 7(
 .1082): السنھوري ص 9(
 :)1(التعویض في التأمین على الأضرار تقدیر -2

التأمین من الأضرار تأمینا تعویضیا لأن أثره الرئیسي ھو تعویض الضرر الذي لحق الذمة المالیة للمؤمن لھ یعتبر       
 بسبب تحقق الخطر، ویتوقف تقدیر مبلغ التعویض في ھذا المجال على العوامل التالیة:

علیھ  التعویض على المبلغ المتفقمبلغ المحدد في العقد: فیجب ألا یزید مقدار تحدید مقدار التعویض على أساس ال •
من الأمر  130من القانون المدني و 623المادتین في العقد، ومھما كانت جسامة الخطر حسبما تقتضیھ أحكام 

 ؛المتعلق بالتأمینات
مقدار  تفید: أي أن لا یتجاوزتحدید مقدار التعویض على أساس جسامة الضرر الذي یلحق بالمؤمن أو المس •

التعویض قیمة الضرر الذي أصابھ فعلا نتیجة تحقق الحادث المؤمن منھ، حتى لو كان المبلغ المتفق علیھ 
بمقتضى العقد یزید على ذلك، ویترتب على ذلك عدم جواز إبرام عقود أخرى على الخطر محل التأمین، كما أن 

ت تؤكد على أنھ لا یجوز لأي مؤمن لھ إلا اكتتاب تأمین واحد على النوع من الأمر المتعلق بالتأمینا 33المادة 
 ؛(*)نفسھ ومن الخطر ذاتھ

تحدید مقدار التعویض على أساس قیمة الشيء المؤمن علیھ: ویتم ذلك بمقتضى العقد المبرم بین الطرفین في ھذا  •
یجوز أن  فلا -كانت ضئیلة أو مرتفعةسواء -علیھ المجال، والأصل العام وبغض النظر عن قیمة الشيء المؤمن 

من الأمر  30المادة یفوق مبلغ التعویض المستحق بعد وقوع الحادث الحد الأقصى لقیمة الشيء، حسبما تؤكده 
المتعلق بالتأمینات: "یخول تأمین الأموال للمؤمن لھ في حالة وقوع حادث منصوص علیھ في العقد الحق في 

 "؛التعویض حسب شروط التأمین
حدید مقدار التعویض بتدخل من المشرع: قد یتدخل المشرع في بعض الأنظمة الخاصة بالتأمین بوضع معاییر ت •

وجداول یتم بمقتضاھا تحدید مقدار التعویض، وھذا ما اعتمده المشرع بمقتضى قانون إلزامیة التأمین على 
 حوادث.السیارات ونظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة اللاحقة بضحایا ھذه ال

وإلى جانب التعویض عن الأضرار الجسمانیة، یقر المشرع الجزائري تعویضات أخرى كالتعویض عن الأضرار 
 .)2(المعنویة والجمالیة والآلام وتعویض مصاریف العلاج وغیرھا من الأضرار المحددة بمقتضى القانون

 
 (المصلحة) في عقد التأمینالمطلب الثالث: السبب 

الغرض المباشر الذي یدفع بالمتعاقد إلى إبرام العقد، ویسمى في بعض النظریات "السبب  ھو -بشكل عام-إن السبب       
 .)3(القصدي" ویكون السبب ھو الباعث على التعاقد، ویختلف من عقد لآخر باختلاف الدوافع النفسیة لدى المتعاقدین

ي، یجب أن یكون لكل التزام سبب ینشئھ وھو الدافع والباعث وعملا بالقواعد العامة المنصوص علیھا في القانون المدن      
من القانون المدني بنصھا: "یعتبر السبب المذكور في العقد ھو السبب الحقیقي  98المادة إلى التعاقد والذي قضت بشأنھ 

 حتى یقوم الدلیل على خلاف ذلك".
: "تكون محلا للتأمین كل مصلحة اقتصادیة مشروعة من القانون المدني على أنھ 621المادة وفي سیاق مواز نصت       

 تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معین".
 
 
 على التوالي؛ 63وص 53وما یلیھا، ص  51): جدیدي، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، ص 3) و(2)، (1(

 .المؤمن ه التناسبیة مع المبلغ الذي یطبق علیھ في حدود القیمة الكلیة للشيء(*): وإذا تعددت عقود التأمین وكان المؤمن حسن النیة ینتج كل واحد منھا آثار
عقد التأمین، إلا أن قصد المشرع لم یتجھ إلى  ھي محل ورغم أن صیاغة المادة وقراءتھا الأولى توحي بأن المصلحة      

المقصود أن المصلحة ھي السبب  بل المكونة لھ،ذلك لأن المحل في عقد التأمین ھو الخطر كما سبقت دراستھ بعناصره 
من الأمر  29المادة وھذا ما یؤكده نص م الفقھاء المھتمین بھذا الموضوع، الدافع إلى التعاقد، وھذا ما ذھب إلیھ معظ

المتعلق بالتأمینات بقولھا: "یمكن لكل شخص لھ مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في حفظ مال أو في عدم وقوع خطر أن 
 یؤمنھ".



 
 

تخضع إلى شرط  -ككل سبب في العقد-وبما أن التأمین یمتد إلى مجالات عدیدة ومختلفة، فإن ھذه المصلحة       
، لذلك سنتعرض أولا لطبیعة (*)مخالفة للنظام العام والآداب العامة وإلا كان العقد باطلا ألا تكونالمشروعیة، أي یجب 

 المصلحة ثم لمشروعیتھا.
 

 عقد التأمینطبیعة المصلحة في أولا: 
 التأمین على الأضرار عنھا في التأمین على الأشخاص: دتختلف المصلحة في عق      

 المصلحة في التأمین على الأضرار: -1
من القانون المدني السالفة الذكر أن المصلحة المشار إلیھا في ھذا النص تخص  621المادة استخلص الفقھاء من نص       

سواه، لأن المصلحة الاقتصادیة ھي المصلحة ذات القیمة المالیة أي أنھا تقدر بمال، لذلك فھي  التأمین على الأضرار دون
 .)1(لا تخص التأمین على الأشخاص لأنھا لا تقدر فیھ بمال

وأھمیة ھذه القیمة تظھر في أنھ یتحدد على أساسھا مقدار الضرر الذي یصیب المؤمن لھ، والتالي یحسب التعویض       
دفعھ لھ في حالة تحقق الخطر، واقتصار التعویض على تغطیة ھذه القیمة بمنع المؤمن لھ من تعمد إیقاع الخطر الواجب 

، وتتخذ المصلحة الاقتصادیة )2(لأنھ لیس لھ أیة مصلحة مادام لن یتحصل إلا على تعویض یعادل قیمة الشيء المؤمن علیھ
 في التأمین على الأضرار عدة أشكال:

مالك الشيء تتجسد في العلاقة المالیة التي تربط الشخص بملكھ، والقیمة المالیة لھذا الشيء ھي المعرضة فمصلحة       
للخطر فیؤمن علیھ من الحریق أو من السرقة أو من الھلاك بسبب الكوارث أو غیرھا من الأخطار التي إذا تحققت تلحق 

 خسارة مالیة بمالك الشيء.
لح ببقاء القیمة المالیة لشيء واحد، فتكون ھذه المصالح محلا لعدة عقود تأمین على ھذا ویمكن أن تتعلق عدة مصا      

الشيء نفسھ، وھذا جائز بشرط أن تكون ھذه المصالح مختلفة ومتمیزة، ومثال ذلك مصلحة مالك المنزل، فھو أول من لھ 
ضا مصلحة في عدم ھلاكھ لأنھ مسؤول عن ھذا المنزل أی ولمستأجر مصلحة في عدم ھلاكھ فیؤمن علیھ من الحریق مثلا،

الحریق الذي یتسبب فیھ فیؤمن على مسؤولیتھ من ھذا الحریق، والدائن المرتھن لھذا المنزل لھ أیضا مصلحة في عدم 
علیھ من الھلاك، بحیث إذا ھلك حل  فیؤمن -وھو المالك الراھن-مدینھ ھلاكھ حتى ینفذ علیھ في حالة عدم استیفائھ الدین من 

 بلغ التأمین محل الشيء المؤمن علیھ.م
والتعویض الذي یلتزم بھ المؤمن لا یدفعھ إلا عند تحقق الخطر المؤمن علیھ، فإذا احترق المنزل في المثال السابق       

یعوض المالك عن احتراقھ لأن القیمة المالیة للشيء ضاعت وھو مالكھ، ویعوض المستأجر إذا ثبتت مسؤولیتھ عن حدوث 
 .)3(المدین الراھن، ویعوض الدائن المرتھن إذا لم یتقاضى حقھ من حریق

 
 من القانون المدني والأحكام الخاصة الواردة في الأمر المتعلق بالتأمینات؛ 97(*): عملا بالأحكام العامة الواردة في المادة 

 ؛110): د. عبد الرزاق بن خروف ص 3) و(1(
 .171ص  ): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین،2(

، ویعني حرمان )1(والأصل أن التعویض عن الضرر یشمل التعویض عن إلحاق الخسارة والتعویض عن فوات الكسب      
 المؤمن لھ من فرصة ربح منتظر، كفوات الربح لمزارع أمن مزروعاتھ من الأخطار الزراعیة وتحققت ھذه الأخطار.

المادة  إلى أن حسمھ المشرع الجزائري بنص، (*)على الربح المنتظر ورغم ذلك ثار خلاف فقھي حول جواز التأمین      
 الذكورة آنفا. من الأمر المتعلق بالتأمینات 29

ولكن لا یعتبر عنصرا في التعویض بقوة القانون بل یجب أن ینص علیھ صراحة في العقد، كما یجب أن یكون ربحا       
 .)2(مؤكدا فلا تأمین على الربح الاحتمالي

وھو تأمین یضمن القروض التجاریة دون الاستھلاكیة ویقوم  (**)كما ثار خلاف آخر حول تأمین القرض أو الائتمان      
أساسا على خطر ضیاع الدین بسبب إعسار المدین، وھو نظام یمكن الدائن العادي من ضمان الوفاء بالدیون من طرف 

متاز، فھو لا یؤمن على مال معین ولا یحل محل المالك في تقاضي مبلغ مدینھ، لأنھ لا یملك حقوقا عینیة تبعیة كالدائن الم
 ، لكنھ یستطیع أن یؤمن على إعسار المدین.التأمین في حالة عدم استیفاء حقھ

بل یكفي ألا یوفي  -أو الإفلاس إن كان تاجرا-بالإعسار ولا یشترط لاستفادتھ من التعویض أن یصدر ضد المدین حكم       
 معینة من وقت استحقاقھ. بالدین مدة

مما یستنبط أنھ اعتبره مثل أي تأمین آخر یخضع  (***)خاص ولم یخص المشرع الجزائري ھذا النوع من التأمین بنص      
من القانون المدني لأن الدائن لھ مصلحة في أن لا یعسر  621المادة للأمر المتعلق بالتأمینات، والحكم العام الوارد في 

 على ھذا الإعسار.مدینھ فیؤمن 
وإذا كان الغالب أن تكون المصلحة ذات قیمة مالیة تتمثل في قیمة الشيء أو الحق أو الدین، إلا أنھ من الممكن أن تكون       

، لكن الصعوبة )3(المصلحة الأدبیة محلا للتأمین إذا كانت محددة تحدیدا دقیقا یمنع من تحول التأمین إلى مقامرة أو رھان
یفیة إثبات ھذه المصلحة، فمن الصعب تصور أن یكون للشخص مصلحة غیر مالیة في التأمین ضد الخطر الذي تكمن في ك

 بالنسبة لھ عن ذكرى غالیة مثلا. للشخص كأن یعبریھدد الشيء أو الحق، لكن یمكن أن یمثل الشيء قیمة أدبیة 
بیعي یعتبر تطبیقا للمصلحة الأدبیة لا یدل بالضرورة وإن ما یقال في ھذا الصدد عن كون التأمین على الالتزام الط      

 مصلحة الأدبیة تتحقق في حالةـعلى غیاب المصلحة المالیة في ھذا التأمین، فقد تصور بعض الفقھاء أن ال



 
 

 
 
 
 من القانون المدني؛ 182): المادة 1(

راء بعد احتراق العقار المؤجر وھو ربح مؤكد، والتأمین على (*): یمكن أن یغطي التأمین على الربح المنتظر عدة میادین مثل فقد أجرة الك
 الأخطار الزراعیة والأرباح التجاریة والصناعیة بعد سرقة البضائع أو احتراق المتجر؛

 ؛186): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، ص 2(
میع عملیات التأمین على القرض أو الائتمان لأن خصائصھ المنظم للتأمینات البریة استثنى ج 1930جویلیة  13(**): وبخاصة في فرنسا، فقانون 

الأركان واعتبروا  تبعده عن مجال التأمینات، وقد لقي استثناءه من التأمینات انتقادا كبیرا من قبل الفقھاء الفرنسیین الذین اعتبروه تأمینا حقیقیا تام
 تركھ لحریة التعاقد یؤدي إلى التعسف؛

 06-96بمقتضى الأمر رقم   على القرض عند التصدیروعا خاصا من التأمین على القروض والائتمان وھو التأمین (***): لكنھ نظم بنص خاص ن
ة الحقوق المرتبطة بعملیات ، باستثناء صادرات المحروقات، ویضمن تغطی03عدد  96الجریدة الرسمیة لسنة  1996جانفي  10المؤرخ في 

 التصدیر من الأخطار التجاریة والسیاسیة وأخطار عدم التحویل وأخطار الكوارث؛
 .187): حجازي ص 3(

التأمین التبرعي من حوادث السیارات التي یدفع المؤمن بمقتضاه مبلغ التأمین للمضرور رغم عدم توافر شروط مسؤولیة 
ما یؤخذ على ھذا الرأي ھو أن المصلحة المالیة غیر خافیة في ھذا المثال وتتمثل في المؤمن لھ عما أصابھ من ضرر، لكن 

صعوبة في إثبات المصلحة ولعل ھذه الفر مسؤولیتھ، اللمضرور رغم عدم تو عدم خسارة المبلغ الذي عزم على دفعھ
 .)1(ي التي حدت بمعظم التشریعات إلى اشتراط كون المصلحة في التأمین مالیةالأدبیة ھ

 
 المصلحة في التأمین على الأشخاص: -2

عرضنا أنھ لا ینعقد عقد التأمین إلا إذا كانت للمؤمن لھ مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن علیھ في التأمین على       
من القانون المدني التي تشیر إلى المصلحة  621المادة فإذا كانت التأمین على الأشخاص على حد سواء، الأضرار وفي 

من الأمر المتعلق بالتأمینات قد صیغت صیاغة شاملة،  29الاقتصادیة تخص بصیاغتھا التأمین على الأضرار، فإن المادة 
سوى التأمین على الأضرار، لأنھا وردت في الفصل الثاني من الباب الأول الخاص بتأمین  ومع ذلك فإنھا لا تخص

 مین على الأشخاص.یمكن أن یمتد تطبیقھا إلى التأ الأضرار، ولذلك لا
ولكن رغم عدم وجود نص خاص بالمصلحة في التأمین على الأشخاص فإنھ لا یمكن القول أن قصد المشرع اتجھ إلى       

إلا أنھ توجد آراء فقھیة ، )2(ترتب عن عدم وجودھا بطلان العقدعدم اشتراطھا لكونھا تمثل ركن السبب في عقد التأمین وی
ون المصلحة بصفة عامة عنصرا في عقد التأمین وھي محلھ ولیست سببھ، بل وتعد محلھ في مخالفة، وھم الذین یعتبر

، )3(التأمین على الأضرار فقط ولا یرون أنھا ضروریة في التأمین على الأشخاص خاصة في نوع التأمین على حیاة الغیر
دون أن  )4(خص المؤمن على حیاتھأین اشترط المشرع على مكتتب التأمین الحصول على موافقة مكتوبة من طرف الش

 .)5(یشترط أن تكون للمكتتب مصلحة في ھذا التأمین، لذا یرون أن المصلحة في التأمین خاصة بالتأمین على الأضرار
لكن مكتتب التأمین لا یمكنھ التأمین على حیاتھ أو حیاة غیره إن لم تكن لھ مصلحة في ھذا التأمین، لیبقى الباعث       

، وطبیعة المصلحة في التأمین على الأشخاص لا تختلف اختلافا كبیرا عنھا في )6(لى ھذا التعاقد ھو المصلحةوالدافع إ
 ، فیمكن أن تكون اقتصادیة أو معنویة أو ھما معا.)7(التأمین على الأضرار

ضمن بذلك استیفاء مبلغ مصلحة اقتصادیة أو مادیة، ومثالھا أن تؤمن زوجة على حیاة زوجھا فإنھا تفیمكن أن تكون       
 التأمین، أو أن یؤمن الدائن على حیاة مدینھ فھو بذلك یضمن أن یستوفي حقھ من مبالغ التأمین إذا توفي المدین قبل أن

حقھ منھ ولم تكن تركتھ كافیة للوفاء بالدین، أو أن یؤمن شخص على حیاتھ لحالة البقاء، فھو یضمن بذلك الحصول  یستوفي
ین لضمان المعیشة إذا بقي حیا بعد زمن معین، وإذا أمن على نفسھ من المرض أو الإصابات الجسمیة فھو على مبلغ التأم

 .)8(یضمن بذلك الحصول على مبلغ التأمین الذي یغطي نفقات العلاج
حیاتھ كما یمكن أن تكون مصلحة أدبیة أو معنویة، وتقوم على روابط عائلیة وعاطفیة وحب النفس، فمن یؤمن على       

ِ◌ن رأسمال قبل موتھ لضمان العیش لأولاده أو أي مستفید آخر معین في العقد، ومصلحتھ في ذلك أدبیة  لحالة الوفاة یكُوِّ
 أساسھا علاقة القرابة أو علاقة عاطفیة أخرى تربطھ بالمستفید.

 
 
 على التوالي؛ 189و 174): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، ص 7) و(1(
 ؛117-116): د. عبد الرزاق بن خروف ص ص 8) و(5)، (3)، (2(
 من الأمر المتعلق بالتأمینات؛ 89): المادة 4(
 .193/ أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، ص 192): إبراھیم أبو النجا ص 6(

ھ لمصلحة ومكتتب التأمین الذي یؤمن على حیاة الغیر یمكن أن تكون لھ مصلحة أدبیة، فلو أمن الابن على حیاة أبی      
إخوانھ القصر فھو یضمن بذلك الحصول على مبلغ التأمین یضمن بھ لھم مورد عیش بعد وفاة الوالد، ومصلحتھ في ذلك 

 معنویة.
وفي التأمین لمصلحة شخص آخر غیر المؤمن لھ، فإن شرط المصلحة لا یكفي لدى المؤمن لھ فقط بل یجب أن یتوافر       

ي ھذه الحالة مادیة محضة، ولا یمكن تصور كونھا أدبیة وتتمثل في استفادتھ من مبلغ كذلك لدى المستفید، ومصلحتھ ف



 
 

التأمین، وھذا یستخلص من الوسائل القانونیة التي وضعھا المشرع لیكفل بھا عدم إقدام المستفید على تعجیل وفاة المؤمن لھ 
 .)1(بفعلھ العمدي للحصول على مبلغ التأمین

 
 في عقد التأمین ثانیا: مشروعیة المصلحة

على الأشخاص أو على الأضرار، وسواء كانت مادیة أو أدبیة فإنھ من الواجب في التأمین أیا كان نوع المصلحة سواء       
 . )2(ومشروعة (*)أن تكون جدیة

أنھ لا یجوز ، بمعنى (**)ولكي تكون المصلحة في التأمین مشروعة یجب ألا تكون مخالفة للنظام العام والآداب العامة     
التأمین على الأخطار التي تترتب على أعمال غیر مشروعة، كالتأمین على محل یستعمل لإخفاء المسروقات أو إیواء 

 المجرمین.
وتخلف شرط مشروعیة المصلحة یؤدي إلى بطلان عقد التأمین بطلانا مطلقا، ونفس الجزاء یترتب إذا لم توجد       

ت إبرام العقد ثم زالت بعده، أین ینقضي التأمین بقوة القانون، ومثال ذلك أن یؤمن المصلحة أصلا، أو إذا وجدت وق
المؤجرة ثم یفسخ عقد الإیجار لعدم تنفیذ أحد الطرفین لالتزاماتھ  العینالمستأجر من مسؤولیتھ عن الحریق الذي یشب في 
صلحة ھو الذي یكفل التمییز بین التأمین وبین ، كما أن وجود الم)3(مثلا وینفسخ تبعا لذلك عقد التأمین لزوال المصلحة

 المقامرة والرھان. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
   
 
 
 ؛119-118): د. عبد الرزاق بن خروف ص ص 3) و(1(

 (*): وإلا انقلب العقد إلى مضاربة غیر مشروعة؛
 من القانون المدني. 621): المادة 2(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني:

آثار عقد التأمین 
 وانقضاؤه

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني: آثار عقد التأمین وانقضاؤه
 

ل لیس عقدا أبدیا ب لكنھمتى انعقد عقد التأمین صحیحا متوفر الأركان، رتب على عاتق طرفیھ التزامات متبادلة،       
 دعاوى مختلفة. ینقضي للأسباب مختلف، وتنشأ عن منازعاتھ

 الاختصاص المتعلقة بدعاواه.وللإلمام بذلك نستعرض آثاره ثم انقضاءه وقواعد       
 

 المبحث الأول: آثار عقد التأمین
رتب التزامات على عاتق طرفیھ، فنبحث فیما یلي الالتزامات التي تقع على عقد التأمین من العقود الملزمة لجانبین، ی      

 عاتق المؤمن لھ وتلك التي یتحملھا المؤمن:
 المطلب الأول: التزامات المؤمن لھ

من الأمر المتعلق بالتأمینات فیما  15المادة ب عقد التأمین التزامات یتعین على المؤمن لھ القیام بھا وقد حصرتھا رتی      
 یلي:

 ؛التصریح عند اكتتاب العقد بجمیع البیانات والظروف -
 ؛التصریح بتغیر الخطر أو تفاقمھ -
 ؛دفع الأقساط في مواعیدھا -
 لتزامات وقواعد النظافة والأمن؛احترام ا -
 عند تحققھ. ر إخطار المؤمن بوقوع الخط -
 عرض بالتفصیل لھذه الالتزامات وجزاءات الإخلال بھا:وسنت

 أولا: التصریح عند اكتتاب العقد بجمیع البیانات والظروف



 
 

تحدید المؤمن لموقفھ من التأمین في عقد التأمین ولھ دور ھام یتحكم في سبق وأن عرضنا أن الخطر عنصر جوھري       
لھا  قبلھ فإن حقیقة الخطر ودرجة جسامتھوإذا  ،الخطر، فعلى أساس حقیقة الخطر یقبل المؤمن التأمین علیھ أو یرفضھ على

 لھ دفعھ. تأثیر مباشر على تحدید قیمة القسط الذي یجب على المؤمن
 .)1(تزامونظرا لأھمیة ھذا الالتزام ندرس أولا طبیعة ھذه البیانات ثم جزاء الإخلال بھذا الال      

 طبیعة البیانات: -1
من الأمر المتعلق بالتأمینات المذكورة آنفا في فقرتھا الأولى على أنھ: "یلزم المؤمن لھ  15المادة وفي ھذا الشأن تنص      

بالتصریح عند اكتتاب العقد بجمیع البیانات والظروف المعروفة لدیھ ضمن استمارة أسئلة تسمح للمؤمن بتقدیر الأخطار 
 .ي یتكفل بھا"الت

قھ ووسائلھ الخاصة باللجوء إلى الخبرات مثلا، فیقف على یعرف جانبا من حقیقة الخطر بطرفالمؤمن یستطیع أن      
ة الخطر خاصة إذا تعلق الأمر بجانب من حقیقھ تكون قاصرة غالبا، بعض البیانات ویلم ببعض الظروف، غیر أن معلومات

 .)2(لعیوب الخفیة للشيء المؤمن علیھ أو الإدلاء بالأمراض الوراثیة للمؤمن على حیاتھ مثلاإظھار الا یعلمھ إلا المؤمن لھ ك
 
 وما یلیھا؛ 121بن خروف ص د. عبد الرزاق  :)1(
 .200): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین ص 2(

على ضوء ھذه الإجابة یستطیع و ،ومن المعلوم أن طلب التأمین یأتي في شكل استمارة أسئلة یجیب المؤمن لھ علیھا      
 المؤمن قبول أو رفض تغطیة الخطر المطلوب التأمین علیھ.

وظروفھ حتى لو لم تتضمنھا  بالخطر وزیادة على ذلك یجب على المؤمن لھ أن یقدم للمؤمن كل البیانات المتعلقة      
 ات الكاذبة أو الناقصة.كم البیانفتعمد الكتمان یكون في ح، الأسئلة الموجھة إلیھ شفاھة أو كتابة

یجب على المؤمن لھ تحدید طبیعة ھذا الشيء والمواد  ،فإذا تعلق التأمین بشيء یؤمن علیھ من التلف والھلاك مثلا      
 ..المتكون منھا والمكان الموضوع فیھ، ویحدد بدقة قیمتھ وأصل ملكیتھ وكیفیة اكتساب المؤمن لھ لھذا الشيء وغیرھا.

كان  موسر فلو كان معسرا وصرح انھ ،ؤمن لھ لكل ھذه البیانات معلومات أخرى متعلقة بھ وبحالتھ المادیةویضیف الم      
  .)1(ھذا بیانا خاطئا لو علمھ المؤمن لما أقدم على إبرام العقد

، طبقا لما ونفس الالتزام بالتصریح یترتب على عاتق المؤمن لھ في مجال التأمینات الجویة والبحریة على حد سواء      
یترتب على المؤمن لھ أن : "من الأمر المتعلق بالتأمینات والتي تنص في فقرتھا الأولى 108و  152المادتان تقضي بھ 

الظروف التي  )2(، وعموما یقسم الفقھیقدم تصریحا صحیحا بجمیع الظروف التي عرفھا وتسمح للمؤمن بتقدیر الخطر"
فالظروف الموضوعیة  :تزام المؤمن لھ إلى ظروف شخصیة وظروف موضوعیةتؤثر في الخطر وتدخل بذلك في نطاق ال

قیمة القسط، وھي ر بالتبعیة على أو درجة جسامتھ وھذا یؤث ھھي تلك التي تتعلق بموضوع الخطر وتؤثر على درجة احتمال
ن على نوع السیارة وسنة ینصب البیا ،تختلف حسب نوع التأمین، ففي التأمین على المسؤولیة عن الحوادث السیارات مثلا

 لھ ومھنة المؤمن لھ... تصنعھا والاستعمال الذي خصص
 ،أما الظروف الشخصیة فتتعلق بشخص المؤمن لھ وتصرفاتھ العامة وسلوكھ بصفة خاصة في مجال التأمین وغیرھا      

قوبة مدنیة أو جنائیة ونوع مما یؤثر في موقف المؤمن بالقبول أو بالرفض ومن أمثلتھا سبق الحكم على المؤمن لھ بع
 الجریمة أو الحوادث السابقة في التأمین من المسؤولیة.

فإذا كان البیان لیس من شأنھ أن یغیر من محل الخطر و لا أن ینتقص من تقدیر المؤمن لجسامة الخطر فإن المؤمن لھ       
مین باسم تجاري غیر موجود لكنھ تعود اتخاذه عن لا یكون ملزما بتقدیمھ ولو طلبھ المؤمن، فإذا عقد المؤمن لھ عقد التأ

 .)3(لم یكن لذلك أثر في صحة عقد التأمین ،حسن نیة ولم یؤثر ذلك في تقدیر جسامة الخطر
 
 جزاء الإخلال بالتزام التصریح: -2

یح مخالف للحقیقة یمیز المشرع الجزائري في ھذا الصدد بین حالتین: حالة عدم التصریح بالبیانات المطلوبة أو بتصر      
 وحالة عدم الإدلاء بسوء نیة المؤمن لھ: ،بحسن نیة

 حالة حسن النیة: -أ
فلا  ،)4(ھ فإنھ یعفى من الالتزام بإعلانھإلا إذا كان یعلمھ، فإذا كان یجھل ،لا یلتزم المؤمن لھ بإعلان ظرف أو بیان ما      

 یمكن إلزامھ بتقدیم بیانات لا یعلمھا.
بل یكفي أن یكون باستطاعتھ أن یعلم بھا ببذل عنایة الرجل  ،في المؤمن لھ العلم الفعلي بھذه الظروف ولا یشترط      

 العادي، فإذا لم یعلم بھا رغم ذلك كان حسن نیة.
 
 ؛122بن خروف ص د. عبد الرزاق  :)1(
 ؛203/ أحمد شرف الدین، أحكام التأمین ص  1169): السنھوري 2(
 ؛1168): السنھوري ص 3(
 .206): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین ص 4(

وأنھ لو كان عالما  ،یحق للمؤمن طلب إبطال العقد للغلط إذا أثبت أنھ وقع في غلط جوھري ،نا القواعد العامةأعملفلو       
 بالبیان الذي صرح بھ المؤمن لھ لما أقدم على التعاقد.



 
 

وحالة ما إذا  ،المؤمن الحقیقة قبل تحقق الخطر بین حالة ما إذا اكتشف لةإلا أن المشرع الجزائري میز لحل ھذه المسأ      
 : )1(اكتشفھا بعد التحقق

 
 اكتشاف المؤمن للحقیقة قبل تحقق الخطر:/ 1-أ

إذا تحقق المؤمن قبل وقوع الحادث أن المؤمن لھ أغفل شیئا : "السالفة الذكر في فقرتھا الأولى على أنھ 19المادة تنص       
صرح تصریحا غیر صحیح، یمكن الإبقاء على العقد مقابل قسط أعلى  یقبلھ المؤمن لھ أو فسخ العقد إذا رفض ھذا أو 

 الأخیر دفع تلك الزیادة".
أن  -إذا اكتشف أن البیانات التي قدمھا المؤمن لھ ناقصة أو غیر صحیحة-وما یستشف من نص ھذه المادة أنھ للمؤمن       

 15أن یتم ھذا الاقتراح خلال ویجب خطر مقدرا حسب البیانات الحقیقة. حد الذي یتناسب مع الالى یطلب زیادة القسط إل
 والمؤمن لھ حر في قبول أو رفض الاستمرار في التأمین بالشروط الجدیدة. .یوما تسري من یوم علمھ بالحقیقة

رد للمؤمن لھ الأقساط التي دفعھا والتي تغطي ففي حالة رفضھ كان للمؤمن طلب فسخ العقد، ویتعین علیھ حینھا أن ی      
 المدة الباقیة من التأمین التي لا یسري فیھا العقد.

 .)2(التي تغطي الفترة السابقة للفسخ وفسخ العقد لا یسري بأثر رجعي، ونتیجة ذلك أن المؤمن یحتفظ بالأقساط      
 
 اكتشاف المؤمن للحقیقة بعد تحقق الخطر:/ 2-أ

إذا تحقق المؤمن بعد وقوع الحادث أن المؤمن لھ أغفل شیئا أو لسابقة في فقرتھا الرابعة أنھ: "فس المادة اتقضي ن      
علا مقابل الأخطار صرح تصریحا غیر صحیح یخفض التعویض في حدود الأقساط المدفوعة منسوبة للأقساط المستحقة ف

 .یل العقد بالنسبة للمستقبل"المعینة مع تعد
لك أنھ إذا لم یكشف المؤمن الحقیقة إلا بعد تحقق الخطر، فلا یستطیع التمسك بفسخ العقد لأن الخطر تحقق ومفاد ذ      

 ووجب علیھ بذلك تنفیذ التزامھ بتغطیتھ.
ولا یدخل في  ،بأن یخفض مبلغ التأمین بحیث یتناسب مع الأقساط التي دفعت فعلا ،لكن یمكن اللجوء إلى حل آخر      

 مع تعدیل العقد للمدة الباقیة لسریانھ. )3(الخطر ما دامت الأقساط المستحقة عن ھذا التفاقم لم تدفعالحساب تفاقم 
 طي المؤمن الخطر وفقا للبیانات التي كان على علم قبل تحقق الخطر ولیس للبیانات الصحیحة والجدیدة.فیغ      

 القسط المدفوع على القسط المستحق كما یلي:  فيالضرر وتطبق لحساب ذلك قاعدة النسبیة، فیكون التعویض معادلا لقیمة 
 

 / القسط المستحق القسط المدفوع  X قیمة الضرر = التعویض

 
 
 
 ؛من الأمر المتعلق بالتأمینات 19): المادة 1(
 .124ص بن خروف د. عبد الرزاق ): 3) و(2(

ویقسم الناتج على القسط الحقیقي فیساوي  -لغ التأمینوھو مب-وبعبارة أدق بضرب القسط المدفوع في المبلغ المضمون       
 ذلك قیمة التعویض المخفض ولتوضیح ذلك ندرج المثال التالي:

د.ج والمبلغ المضمون=  500د.ج ثم تبین أن القسط الحقیقي =  400نفرض أن القسط المدفوع في الأول =       
 .)1(د.ج X 200.00  /500  =160.000 400لغ التعویض د.ج، باستخدام القاعدة الثلاثیة نتحصل على مب 200.000

وفي العقود التي یحدد فیھا حساب الأقساط على أساس الأجر أو عدد الأشخاص أو عدد الأشیاء، لا یكون للمؤمن إلا       
التصریحات القسط المغفل واستعمال ما ینقص من أقساط  إذا كان المؤمن لھ قد أغفل شیئا أو ارتكب خطأ عن حسن نیة في 

 المتعلقة بذلك.
 
 حالة سوء النیة: -ب

من الأمر المتعلق بالتأمینات وحسبھا: "كل كتمان أو تصریح كاذب  21المادة وتجد ھذه الحالة حكمھا القانوني في       
غفال متعمد من المؤمن لھ قصد تضلیل المؤمن في تقدیر الخطر ینجر عنھ إبطال العقد ..."، ویعرف الكتمان بأنھ: الإ

 المتعمد من المؤمن لھ للتصریح بأي فعل من شأنھ أن یغیر رأي المؤمن في الخطر.
وعلى المؤمن إثبات سوء النیة المؤمن لھ، بإثباتھ إغفالھ المتعمد لبیان، أو تقدیمھ لتصریح كاذب أو معلومات خاطئة       

مترتب عن ھذا الكتمان أو التصریح الكاذب ھو بطلان یكون من شأنھا التأثیر على تقدیر المخاطر المؤمن منھا، والجزاء ال
 عقد التأمین.

فإذا عدنا إلى القواعد العامة، نجد أنھا تقرر في حالة البطلان إرجاع الطرفین إلى ما كانا علیھ قبل إبرام العقد، في حین      
وفحواه أن التزام المؤمن بالتعویض  من الأمر المتعلق بالتأمینات 21/3المادة انھ یوجد حكم خاص بعقد التأمین تضمنھ 

ینقضي بالبطلان. لكن تعویضا لھ عن الضرر الذي أصابھ بسبب الكتمان أو التصریح الكاذب، تبقى الأقساط المدفوعة، 



 
 

والأقساط التي لم تدفع وحان أجل استحقاقھا حقا مكتسبا للمؤمن إلى یوم تقریر البطلان. فإذا كان قد دفع للمؤمن لھ مبالغ 
 .)2(نة على سبیل التعویض فلھ أن یطالبھ بردھا جزاء للغش وسوء النیةمعی

أي یترتب عن سوء نیة المؤمن لھ إبطال العقد أولا، وإبقاء الأقساط المدفوعة عن المدة الباقیة حقا مكتسبا للمؤمن، مع       
 حرمان المؤمن لھ من مبلغ التأمین إذا تحقق الخطر.

لغ التي یكون المؤمن لھ قد قبضھا كتعویضات مع إلزامھ بدفع تعویض عن الضرر اللاحق وثانیا استرداد المبا      
 .)3(بالمؤمن

وفي العقود التي یكون محلھا خطر متغیر، ویحدد فیھا حساب الأقساط على أساس الأجر أو عدد الأشخاص أو عدد       
طأ ذا صیغة احتیالیة بحكم طبیعتھ أو أھمیتھ أو تكراره، الأشیاء، یمكن للمؤمن استرجاع التعویضات إذا كان الإغفال أو الخ

من  %20فیطالب المؤمن بتحصیل القسط المغفل، كما لھ أن یطالب المؤمن لھ بتعویض لإصلاح الضرر، لا یتعدى نسبة 
 .)4(القسط المغفل. ویتولى القضاء تحدید ھذا الضرر وتقدیره

 88المادة من الأمر المتعلق بالتأمینات والتي تحیل بدورھا إلى  15مادة الوتجدر الإشارة إلى انھ یوجد حكم خاص أوردتھ 
من نفس الأمر، وھو أنھ یبطل أي عقد من عقود التأمین لحالة الحیاة أو لحالة الوفاة إذا وقع خطأ في سن المؤمن لھ وكانت 

 السن الحقیقیة خارجة عن الحدود التي رسمھا المؤمن لإبرام العقد.
 
 
 على التوالي؛ 73وص  72جدیدي، مدخل لدراسة قانون التأمین ص): 3) و(1(
 .126): د. عبد الرزاق بن خروف ص 4) و(2(

من أن السن  -سواء كان ذلك قبل وقوع الوفاق أو بعده-فالخطأ في السن یؤدي إلى بطلان العقد إذا تحقق المؤمن منھ       
 .(*)تأمین وھي السن التي لا یقبل المؤمن إبرام عقد التأمین فیما یجاوزھاالحقیقیة للمؤمن لھ تجاوز السن المحددة في وثیقة ال

أو كونھ  ،الحقیقي ھأي یجھل سن ،حسن النیة ویلاحظ في ھذه الحالة، كمیزة خاصة بھا، أنھ یستوي كون المؤمن لھ      
 حالة یختلف عن سابقة،في ھذه الالمقرر لعقد التأمین  أثر البطلان . كما أنسيء النیة فأخفى سنھ وصرح تصریحا كاذبا

من الأمر المتعلق بالتأمینات تقضي بأن البطلان ھا ھنا ینتج آثاره المعروفة في القواعد العامة بإرجاع  88المادة  حیث أن
مستفید الطرفین إلى الحالة التي كانا علیھا قبل العقد، فیرد المؤمن للمؤمن لھ الأقساط التي دفعھا قبل العقد لكن لا یستحق ال

 .)1(مبلغ التأمین إذا ظھرت الحقیقة بعد تحقق الخطر أي حدوث الوفاة
 من الأمر المتعلق بالتأمینات. 152المادة ونفس الأحكام السابق شرحھا تسري على التأمینات الجویة حسب       

 
 ثانیا: التصریح بتغیر الخطر أو تفاقمھ

 مفھوم تفاقم الخطر وتغیره -1
تؤدى إما إلى زیادة نسبة احتمال وقوع  ،الخطر طروء بعض الظروف بعد إبرام عقد التأمین وأثناء سریانھ یقصد بتفاقم      
زیادة درجة جسامتھ بحیث یترتب على ذلك أن یظھر الخطر على حالة لو كانت موجودة وقت إبرام العقد  إلى وإما ،الخطر

  .)2(أكبرلامتنع المؤمن عن التعاقد أو لما تعاقد إلا نظیر مقابل 
قسط زیادة احتمال وقوع الأخطار إلى درجة أنھ لو علم بھا المؤمن لما تعاقد إلا مقابل " :ویعرفھ القضاء الفرنسي بأنھ      

 ."شروط تختلف عن تلك التي تعاقد بھاأعلى أو حسب 
ترتب على ازدیاد فرص تحقق أو فیحدث غالبا أن تنشأ بعد إبرام العقد ظروف تغیر أو تزید في الخطر المؤمن منھ، وی      

 تفاقم الخسائر الناتجة عن تحققھ أن یصبح التزام المؤمن بالضمان أشد عبئا وأثقل وطأة.
ومن أمثلة الظروف التي تؤدي إلى زیادة نسبة احتمال تحقق الخطر وتؤثر بالتالي على معدل القسط: وضع مواد       
ن علیھ ضد الحریق، أو مثلا في التأمین على حوادث السیارات استعمال أو بناء محطة بنزین بجوار منزل مؤم ،متفجرة

 سیارة لنقل الأشخاص أو البضائع بعد أن تكون مخصصة للاستعمال الخاص.
لى ومن الظروف التي تؤدي إلى تفاقم الخطر في التأمین ضد الإصابات أن یغیر المؤمن لھ مھنتھ التي أبرم التأمین ع      

 .)3(أشد خطرا منھا أساسھا إلى مھنة
الحالات وغیرھا، یجب أن یخطر المؤمن لھ المؤمن بھذه الظروف لیعید النظر في العقد على أساس ھذه ففي كل       

لذا یجب على المؤمن لھ القیام بالتزام الإدلاء والتصریح بجمیع البیانات والظروف التي  )4(المعطیات والمعلومات المستجدة
 ویكون  .لیةـالأصالتأمین بشروط جدیدة أو بالشروط ي قبول أو رفض المؤمن الاستمرار في تأثیر فـمن شأنھا ال

 
 

إلى بطلان العقد: فإذا كان القسط  ن المحددة في وثیقة التأمین ولم تؤدتجاوز السحالة وقوع خطأ في سن المؤمن لھ دون أن ت 75وتوضح المادة (*): 
لمؤمن ما زاد علیھ دون فائدة، أما إذا كان القسط المدفوع أقل من القسط المستحق، فإن مبلغ التأمین یخفض المدفوع أكثر من القسط المستحق یرجع ا

 إلى الحد الذي یتناسب مع السن الحقیقیة للمؤمن لھ ومع الأقساط المقبوضة فعلا؛
 من الأمر المتعلق بالتأمینات؛ 89): المادة 1(
 ؛212): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین ص 2(
 ؛1175): السنھوري 3(



 
 

 من الأمر المتعلق بالتأمینات. 15/3): المادة 4(
ملزما ومطالبا بإعلام المؤمن بالحالات الخاصة الواردة في الوثیقة، وكل استعمال مغایر لما نص علیھ في الوثیقة یجب على 

 المؤمن لھ التصریح بھ.
ضمن     من طرف المؤمن، فمن مصلحتھ أن یعین بدقة ووضوح یكثر عملیا أن تكون ھذه الحالات والظروف محددة       

فلا یعتبر تفاقما بعدئذ إلا الحالات المذكورة في  .الخطر وحالات تفاقمھ، شروط خاصة مكملة للشروط العامة لوثیقة التأمین
 .)1(ثیقة ولا یضمن المؤمن ما عدا ذلكالو

القضاء الفرنسي لا یعد التكرار غیر العادي للخطر تفاقما في الخطر نجد أن  ،وبإلقاء نظرة على التشریعات المقارنة      
 .یادة حمولة الشاحنة المؤمن علیھاومثالھ ز

بینما یعد تفاقما في الخطر زیادة نشاط ثانوي لمھنة المؤمن لھ المبینة في العقد أو قیامھ بمھام لا تدخل ضمن أعمالھ أو لا 
 .)2(تكون مؤھلا لھا

 نتجأو  ،زام بالتصریح بتفاقم الخطر قائما في حق المؤمن لھ، سواء حدث التغییر أو التفاقم بإرادة المؤمنویبقى الالت      
 وسواء كان ھذا التغییر دائما أو عرضیا. ،عن حادث أجنبي

 سواء التصریح بكل الظروف والبیانات التي من شأنھا أن تؤدي إلى زیادة الخطر.یجب في كل ھذه الحالات على حد  إذ
وجھ الذي یؤثر في موقف المؤمن من إبرام عقد التأمین وفي الأما إذا لم یكن من شأن الظروف أن تزید في الخطر على       

 .)3(عنھالا یلتزم المؤمن لھ بالإخطار بھا وفلا یعقد لقیمة القسط على النحو الذي تقدم، تقدیره 
في بعض المجالات وبصورة خاصة في التأمین على حوادث ومن جانب آخر نجد أن موقف القضاء الفرنسي متشدد       

أو استعمالھا في غیر  االمرور، فیعتبر أي إضافات في السیارة أو الشاحنة محل التأمین كإضافة مقطورة إلیھا أو استبدالھ
 ، ویجب التصریح بذلك مسبقا و إلا سقط الحق في الضمان .تفاقما محلھا مثلا

 
 خطر أو تفاقمھ:آجال التصریح بتغیر ال -2

المادة من الأمر المتعلق بالتأمینات و  15/3المادة یجد الالتزام بالتصریح بتغیر الخطر أو تفاقمھ أساسھ القانوني في       
 من نفس الأمر فیما یتعلق بالتأمینات البحریة. 108
احترامھا ومیز في ھذا الصدد بین  ونظر لأھمیة ھذا التزام فقد ربطھ المشرع بآجال قانونیة یجب على المؤمن لھ      

 حالتین:
 إذا حدث التغیر في الخطر لسبب أجنبي: -أ

سبب أجنبي لا قد یعرف الخطر المؤمن منھ تغیرا أو تفاقما ویكون ذلك خارج إرادة المؤمن لھ أو فعلھ، بل یرجع إلى       
الحالة على المؤمن لھ أن یصرح بھ للمؤمن في  ي مفھوم السبب الأجنبي فعل الغیر، وفي ھذهید للمؤمن لھ فیھ، ویدخل ف

 من یوم إطلاع المؤمن لھ على تغییر أو تفاقم الخطر. اءأیام تسري ابتد 07أجل 
جل في حالة وجود قوة قاھرة أو ظروف طارئة، أین تمتد الآجال إلى ما بعد نفس المادة استثناءا على ھذا الأ لكن تورد      

 .تي حالت دون قیام  المؤمن لھ بھذا الالتزامزوال ھذه الحالة الطارئة ال
وتجدر الإشارة على أن المقصود بأجل سبعة أیام ھو أیام العمل فقط، دون عطل نھایة الأسبوع أو العطل الدینیة       

 والوطنیة الأخرى.
 
 على التوالي؛ 129وص  128ص بن خروف د. عبد الرزاق ): 2) و(1(
 .1176) السنھوري ص 3(

 .)1(ن إذا كان ذلك في صالح المؤمن لھما یمكن تمدید الأجل إلى أكثر من ذلك باتفاق الطرفیك      
 
 إذا حدث تغیر في الخطر بإرادة المؤمن لھ: -ب

وفي ھذه الحالة یتعین على المؤمن لھ أن یصرح مسبقا للمؤمن بتغیر الخطر أو بتفاقمھ أي قبل القیام بإحداث الظروف       
 .)2(درة عن إرادتھادة الخطر ما دامت صاالمؤدیة إلى زی

غیر المؤمن لھ مھنتھ إلى عمل آخر أكثر خطورة یعرضھ أكثر للوفاة أو یقوم بتمارین ریاضیة قاسیة، ومثال ذلك أن ی      
 بذلك مسبقا. جب علیھ إعلام المؤمن لھ، فیفیتسبب في تفاقم الخطر

یم سبب أجنبي عنھ، فإنھ یجب علیھ تقدالخطر وتغیر بإرادة المؤمن لھ أو  وسواء تفاقم ،وفي كلتا الحالتین السابقتین      
 .)3(ونة الوصول مع الإشعار بالاستلامتصریح بذلك في رسالة مضم

من الأمر المتعلق بالتأمینات بتطبیق نفس أحكام الآجال الخاصة بتصریح  152المادة وبالموازاة مع ذلك  تقضي       
 .)*(في تأمین البضائع المنقولة جوا 108/3المادة تأمین الجوي، في حین تطبق أحكام المؤمن لھ وذلك مجال ال

 
 أثار التصریح بتغیر الخطر أو تفاقمھ: -3

یبین المؤمن موقفھ فیما  نى المؤمن لھ بھذا الالتزام ترتب على ذلك إبقاء الخطر المؤمن منھ مغطى بالتأمین إلى أإذا وف      
یوما یسري من یوم علمھ بتغیر الخطر  30للقسط في أجل أقصاه  اذا الأخیر أن یقترح معدلا جدیدولھ، )4(جد من الظروف

 وھذا المیعاد من النظام العام لا یمكن للطرفین الاتفاق على خلافھ. ،أو تفاقمھ



 
 

م المؤمن لھ بدفع فإذا انقضت ھذه المدة دون أن یقترح معدلا جدیدا للقسط وجب علیھ ضمان تفاقم الخطر دون أن یلز      
 أیة زیادة في القسط.

أما في حالة ما إذا اقترح المؤمن معدلا جدیدا للقسط خلال المدة القانونیة اللازمة، نشأ التزام على المؤمن لھ بدفع       
 یوما تسري من تاریخ استلام المؤمن لھ اقتراح المؤمن بھذه الزیادة.  30 الزیادة المقترحة خلال أجل

ل القسط مؤمن لھ الحریة في قبول اقتراح المؤمن أو رفضھ، وفي حال القبول یجب تحریر ملحق یتضمن تعدیل معدولل      
 .)5(ویضاف إلى وثیقة التأمین

الأجل دون أن یبین موقفھ، جاز  ، أو انقضاءالمؤمن لھ الاستمرار في العقد بالمعدل الجدید للقسطرفض أما في حالة و      
المؤمن لھ تعویضا عن الضرر الذي قد لحقھ بسبب  من أن یطلب لھ حتى أن یفسخ العقد، بل -قواعد العامةوطبقا لل-للمؤمن 

 .)6(إرادة المؤمن لھ أو نشأ عن فعلھ الفسخ إذا كان تفاقم الخطر راجعا إلى
ضمان وكذا ـؤمن بال، ویترتب على ذلك أن ینقضي التزام المي لأن عقد التأمین من عقود المدةلفسخ أثر رجعولیس ل      

 المقابلة للفترة اللاحقة لإنھاء العقد،   ولكنھ یلتزم برد الأقساط ،التزام المؤمن لھ بدفع الأقساط من وقت إنھاء العقد
 
 
 ؛130ص بن خروف د. عبد الرزاق ): 1(
 من الأمر المتعلق بالتأمینات؛ 15/3):  المادة 2(
 ؛224شرف الدین ص/ 1179): نفس المادة السابقة/ السنھوري 3(

 أیام من اطلاع المؤمن لھ على أي تفاقم للخطر المضمون؛ 10(*): وتقضي بوجوب التصریح في أجل 
 من الأمر المتعلق بالتأمینات؛ 18): المادة 4(
 من الأمر المتعلق بالتأمینات؛ 09): المادة 5(
 .112حجازي  ص عبد الحي / 132ص بن خروف د. عبد الرزاق ): 6(

اء التزام المؤمن ن المؤمن لھ قد دفعھا مقدما، لأن دفع ھذا الجزء من الأقساط یصبح بدون سبب بعد انقضوالتي كا
 .)1(بالضمان

فیستمر التأمین بالشروط الأصلیة أي بمعدل القسط  ،ألا یفسخ العقد -من باب المجاملة وتسھیل المعاملات-كما للمؤمن       
كوت المؤمن بعد علمھ بتفاقم الخطر أو بعد اقتراحھ معدلا جدیدا للقسط ورفض الأصلي، ویتم ھذا صراحة أو ضمنیا بس

 المقترحة. المؤمن لھ الزیادة
سبب أجنبي، أو فعل المؤمن لھ أو إلى سواء كان راجعا إلى إرادة  ،الخطر فیعود إلى أصلھوقد یحدث أن یزول تفاقم       

 یستطیع المؤمن لھ أن یطلب تخفیض القسط إلى حد الذي یتناسب معوفي ھذه الحالة وما دام سبب زیادة القسط قد زال 
 .)2(م إعلام المؤمن بزوال التفاقمالخطر،ویستفید من ھذا الحق ابتداء من یو

ھذا ویترتب عن عدم القیام بالتزام التصریح بتغیر الخطر وتفاقمھ نفس الجزاء الذي یترتب عن عدم القیام بالتزام       
ویمیز المشرع فیھ كذلك بین حالة حسن النیة  ،ات اللازمة أو تقدیم بیانات غیر صحیحة عند اكتتاب العقدالتصریح بالبیان

من الأمر المتعلق بالتأمینات مع  21و  19المادتین وسوء النیة قبل وقوع  الخطر أو بعد حدوثھ وذلك بالرجوع إلى أحكام 
 .)3(سواءینات البریة والجویة على حد في مجال التأمإعمالھما 

 
 ثالثا: الالتزام بدفع القسط

 .)4(ر القسط كأحد عناصر المحلسبق لنا أن بحثنا في محل عقد التأمین عنص      
ویسمى ھذا  ،ھو المقابل الذي یدفعھ المؤمن لھ بغرض الحصول على تغطیة الخطر المؤمن منھ -كما سلف-فالقسط       

درس الآن جمعیة تأمین تبادلیة. وینبغي أن نویسمى "اشتراكا" إذا كان المؤمن  " إذا كان المؤمن شركة تأمیناالمقابل "قسط
 التزام المؤمن لھ بدفع ھذا القسط من خلال العناصر التالیة:

 
 المدین بدفع القسط:  -1

أبرم بواسطة  الأصل أن المدین بدفع القسط ھو المؤمن لھ الذي وقعت وثیقة التأمین باسمھ، حتى لو كان عقد التأمین قد      
في المؤمن لھ فإذا تو ،فر سبب لھذا الانتقالام أو الخلف الخاص للمؤمن إذا تووكیل عنھ وھذا الالتزام ینتقل إلى الخلف الع

لا تركة إلا بعد "یلتزمون بالوفاء بالأقساط التي حلت وقت الوفاة ولم تكن قد دفعت طبقا لمبدأ  ،العام فإن ورثتھ، وھم خلفھ
 .عقد التأمین بدفع الأقساط المستقبلیة المترتبة عنكما یلتزم الورثة الذین انتقلت إلیھم الحقوق والالتزامات  ."سداد الدیون

فیما ینشئھ من حقوق والتزامات خاصة -وإذا تصرف المؤمن لھ في الشيء المؤمن علیھ بالبیع مثلا فإن عقد التأمین ینتقل 
 .)5(مدین بدفع القسط من تاریخ التصرفیصبح ھو ال إلى الخلف الخاص الذي -بالشيء المؤمن علیھ

 
 
 
 ، وقد یتفق على احتفاظ المؤمن بالأقساط اللاحقة على سبیل التعویض عن الضرر الذي لحقھ من الفسخ؛227): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین ص 1(
على التأمینات الجویة، لكن بالنسبة للتأمینات البحریة لم تبین الآثار  الفقرة الأخیرة من الأمر المتعلق بالتأمینات، ویطبق نفس الحكم 8): المادة 2(

 التي تترتب على التصریح بتفاقم الخطر في حین بین الجزاء المترتب على عدم التصریح؛



 
 

 ؛133): د. عبد الرزاق بن خروف ص 3(
 .227وص 150): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین ص 5) و(4(

أن یكون شخصا آخر، مثل التأمین على الحیاة لحالة الوفاة أین یمكن  یمكنو ،التأمین ھو المؤمن لھ وعادة یكون المستفید من
 أن یحل المستفید محل المؤمن لھ في الوفاء لأنھ یعتبر صاحب مصلحة في الوفاء.

أمین أن یحل محل لأي شخص لھ مصلحة في إبقاء التمن الأمر المتعلق بالتأمینات فإنھ یمكن  83المادة وحسب نص       
من القانون المدني التي  258المادة مال للقواعد العامة المنصوص علیھا في تأمین في دفع الأقساط، وفي ھذا إعمكتتب ال

 وفقا ویجوز للغیر أن یقوم بوفاء القسط ،تقول بصحة الوفاء من المدین أو من نائبھ أو من أي شخص لھ مصلحة في الوفاء
 .)1(لغیر الرجوع على المدین بما وفاهة في وفاء الغیر للدین ثم یكون لھذا اللقواعد العامة المقرر

 
 كیفیة دفع القسط: -2

من القانون المدني أن المشرع یقصد بالقسط مبلغا نقدیا حسبما یستشف من عبارة " أو أیة  619المادة یتبین من نص       
م أو الامتناع عن القیام بعمل ما، فالمؤمن لھ یوفي بالقسط نقدا، ویجوز دفعة مالیة أخرى"، ولا یقوم مقام الدفعة النقدیة القیا

أن یتم الوفاء بواسطة سند تجاري كالشیك مثلا، ولكن في ھذه الحالة لا یعتبر الوفاء قد تم إلا إذا تسلم المؤمن القیمة الثابتة 
 في السند ویتسلمھا نقدا.

یمكن أن یتم الوفاء بالقسط بإجراء المقاصة بین المبلغ المستحق على  ذق الأخرى في الوفاء: المقاصة، إومن الطر      
 297المادة یكونان بھذا الشكل من جنس واحد حسبما تشترطھ  نفاءا، لأن الوالمؤمن لھ والمبلغ المستحق لھ تجاه المؤمن

 ا ثابتا وخالیا من النزاع .ینفي أن یكون كل منھما دمن القانون المدني 
ویحدث ذلك مثلا في حالة تحقق الخطر فیصبح مبلغ الـتأمین مستحق  )2(ینیندلمقاصة في حدود الأقل من الوتجري ا      

قد دفعھا بعد، فھنا یجوز للمؤمن إعمالا  ولم یكن المؤمن لھ  ت ھناك أقساط مستحقة للمؤمنالأداء في الوقت الذي كان
مبلغ التأمین قد یحدد بصورة لا  اط المستحقة، لكن ھذا یفترض أنقسللمقاصة القانونیة أن یخصم من مبلغ التأمین مقدار الأ

 .تجعلھ محلا للنزاع وإلا لا یجوز إعمال المقاصة
 
 زمان دفع القسط وإثباتھ: -3

طبقا للقواعد العامة في الوفاء یتم تنفیذ الوفاء بالقسط فور إبرام العقد أي بمجرد ترتب ھذا الالتزام في ذمة المؤمن لھ،       
من الأمر المتعلق بالتأمینات وخرجت بھ عن ھذه القواعد العامة بنصھا على  15المادة یر أنھ یوجد حكم خاص أوردتھ غ

أن المؤمن لھ یدفع القسط أو الاشتراك في الفترات المتفق علیھا، ونستخلص من ذلك أنھ لابد أن یتفق الأطراف على زمن 
الالتزام على شكل أقساط تدفع بدایة كل سنة أو نصف سنة أو حسبما یتفق علیھ  ویقع عادة أن یتم تنفیذ ھذا .الوفاء بالقسط

دفعھ مكتتب التأمین كلما حل أجل الاستحقاق طوال المدة الحالة یسمى "القسط الدوري" ی على شكل دورات معینة، وفي ھذه
 المحددة في العقد.

حتى یتمكن من مواجھة التعویضات التي قد  ،ة واحدة ومقدماكما قد یشترط المؤمن على المؤمن لھ أن یدفع القسط دفع      
في الحال لیسمى  ضمانالمؤمن لھ نفسھ ھذا النوع من الدفع حتى یتحصل على یختار  یلتزم  بھا خلال فترة معینة، أو قد

عقد التأمین  د اكتتابمكتتب التأمین أداءه دفعة واحدة عن، وھو المبلغ الذي یجب على القسط في ھذه الحالة " القسط الوحید"
 لھ للقسط، سواء  ومھما كانت كیفیة دفع المؤمن ،)3(قصد التحرر من التزامھ والحصول على ضمان

 
 من القانون المدني؛ 259المادة  ):1(
 من القانون المدني؛ 300المادة ): 2(
 .135من الأمر المتعلق بالتأمینات/ بن خروف  79): المادة 3(
على عدة دفعات متتالیة، فإنھ یتسلم مقابل ذلك مخالصة یستطیع أن یثبت بھا تنفیذه لالتزامھ، إذا كانت ه دفعة واحدة أو أدا

ویجوز فیما دون ھذه القیمة إثبات  ،ج  طبقا لما تنص علیھ القواعد العامة في الإثبات.د 100.000قیمة ھذه الأقساط تتجاوز
 .)1(نة والقرائفیھا البین الدفع بجمیع طرق الإثبات بما

 
 مكان دفع القسط: -4

فإن ھذا الوفاء یكون في موطن المؤمن لھ ویترتب  ،حسبما تقضیھ القواعد العامة إذا لم یحدد بالعقد مكان الوفاء بالقسط      
 ولما لم یوجد نص في الأمر.)2(على ذلك أن القسط یكون مطلوبا بمعنى أن المؤمن یسعى إلى المؤمن لھ لتحصیل القسط

لیكون الوفاء بالقسط  ،)3(ھذه القواعد العامةبالتأمینات یقضي بوجوب أن یقع الوفاء بالقسط في مكان معین، نطبق المتعلق 
في موطن المؤمن لھ، لكونھ ھو المدین بالوفاء، أو في المكان الذي یوجد فیھ مركز مؤسستھ إن كان التأمین یتعلق بھذه 

 المؤسسة.
 .ز للمتعاقدین للاتفاق على خلافھاظام العام ویجولكن ھذه القاعدة لیست من الن      
القسط في مقر غیر أنھ جرت العادة لدى شركات التأمین على تضمین وثائق التأمین شرطا یقضي بوجوب الوفاء ب      

إن وقع طن التأمیني للمؤمن لھ ھو الموطن المذكور في وثیقة  التأمین أو الموطن الأخیر الذي صرح بھ الشركة، لیكون المو



 
 

طلب و لمبدأ أن "الدین یفي ھذا خلاف تأمین فإن المؤمن لھ یحملھا إلیھا وفیھ تغییر، وعند دفع الأقساط في موطن شركة ال
 لا یحمل".

 .)4(ق على أي مكان آخر یتم فیھ الدفعوفي جمیع الأحوال یجوز للطرفین الاتفا      
 
 :)5(تقدیر القسط -5

عملیة لا تخلو من الصعوبة  -سواء  تعلق الأمر بالقسط الوحید أو القسط الدوري-لدفع إن تقدیر القسط الواجب ا      
عدة عوامل والتعقید، لأن عملیة التأمین تختلف عن أیة عملیة تجاریة أخرى، لذا فإن شركات التأمین تأخذ بعین الاعتبار 

 .عند تقدیرھا لأقساط التأمین
وحالتھ الصحیة الحالیة والسابقة، والمھن التي مارسھا  ن المؤمن لھذ بعین الاعتبار سففي التأمین على الحیاة مثلا، تأخ      

في حیاتھ وما إلى ذلك. ویجب علیھا في كل حالة أن تراعي عدم استغلال المؤمن لھ، ولتحقیق ھذا الغرض تعھد مھمة 
 ید التعریفات التي یحدد بواسطتھا القسط. الأسس التي یقوم علیھا ھذا التقدیر إلى جھاز مختص مھمتھ تحدتحدید القسط أو 

ث جھاز احدإعلى  ،من الأمر المتعلق بالتأمینات 231المادة وقد اھتم المشرع الجزائري بھذا الجانب حیث نص في       
ت لدى الوزیر المكلف بالمالیة ویقوم ھذا الجھاز بإعداد مشاریع التعریفات ودراسة تعریفا (*)متخصص في مجال التعریفات

إدارة فیھ  بتالساریة المفعول، ویكلف ھذا الجھاز بإبداء الرأي حول أي نزاع یتعلق بتعریفات التأمین إلى أن ت التأمین
 .الرقابة

 
 ؛1208): السنھوري ص 1(
 ؛273): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین ص 2(
 من القانون المدني؛ 282/2): المادة 3(
 ؛273/ أحمد شرف الدین، أحكام التأمین 136رزاق بن خروف ص  / د. عبد ال1206): السنھوري ص 4(
 ؛137بن خروف د. عبد الرزاق ): 5(

 (*): وتقضي نفس المادة أنھ یحدد تشكیل ھذا الجھاز وسیره عن طریق التنظیم.
 حتمال وقوعھ، ، ودرجة اتحدد على أساسھا تعریفة الخطر وھي: نوعیة الخطرالمادة التي تلیھا العناصر التي وتبین       

 .وأي عنصر تقني آخر یتعلق بالتعریفة الخاصة بكل عملیة من عملیات التأمین ،ونفقات تسییر الخطر ،ونفقات الاكتتاب
 فیجب على شركات التأمین أن تراعى  في تحدیدھا للقسط الذي یلتزم المؤمن لھ بدفعھ جمیع ھذه العناصر.

لھا قبل الشروع في تطبیقھا، ویكون  إدارة الرقابةغ مشاریع ھذه التعریفات إلى وإذا حددت تعریفات معینة یجب أن تبل      
ھا في أي وقت بعد أخذ رأي الجھاز المتخصص في مجال التعریفات، وھذا إذا تعلق الأمر بالتأمینات غیر لحینئذ أن تعد
     .)1(الإلزامیة

لتي تحدد تعریفات التأمین أو المقاییس الخاصة بھا وھذا باقتراح أما في مجال التأمینات الإلزامیة فإدارة الرقابة ھي ا      
 .)2(بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتأمیناتالمتخصص في میدان التعریفة من الجھاز 

یخطر إدارة الرقابة التي تقوم بإقرار التعریفة الواجب تطبیقھا بعد  ،وفي حالة اعتراض المؤمن لھ على التعریفة      
 من الأمر المتعلق بالتأمینات. 201/1المادة لھیئة المكلفة بالتعریفة حسبما تقتضیھ استشارة ا

القسط رد" أو ""القسط الج امیة فإن المؤمن لھ یدفع ما یسمىوسواء تعلق الأمر بالتأمینات الإلزامیة أو غیر الإلز      
صافي المطابق لتكلفة الخطر مضافا إلیھ نفقات القسط ال"من الأمر المتعلق بالتأمینات:  80المادة التجاري" وھو حسب 

  ".التسییر الواقعة على عاتق المؤمن
یشمل تكالیف العملیة التأمینیة فقط فھو یمثل  بدأ شركة التأمین أولا في تحدیده،الذي توالقسط الصافي أو القسط الفني،       

وبإضافة النفقات نحصل  .أي نوعھ ودرجة احتمال وقوعھ ،وھو تكلفة الخطریة لالتزامات المؤمن یوم التعاقد. القیمة الحال
نفقات اتق المؤمن وتشمل نفقات الاكتتاب ووھي النفقات الواقعة على ع ،على قسط الجرد أو ما یسمى "القسط التجاري"

شمل أیضا كل نفقات متابعة  الخطر بمعرفة تغیره نقصا أو زیادة وی، وتشمل أیضا نفقات تسییر الخطر. وإبرام عقد التأمین
أجور كالمصروفات الإداریة من مرتبات والنفقات الأخرى التي یضطر المؤمن إلى اللجوء إلیھا من أجل تغطیة الخطر 

ف والإذاعة والتلفزیون وغیرھا من النفقات بالصحالعمال ومصروفات الإنارة والمیاه وإیجار المباني ونفقات الإعلانات 
 الأخرى.

یر القسط النھائي الذي یدفعھ المؤمن لھ، وإذا تغیر الخطر نقصا أو تؤخذ في الحسبان عند تقد توكل ھذه الاعتبارا      
 .)3(زیادة وجب إعادة تقدیر القسط على أساس ما طرأ من ظروف جدیدة 

 
 آثار عدم الوفاء بالالتزام بدفع القسط:  -6

من الأمر المتعلق بالتأمینات ویتفرع إلى  16ادة المیترتب على الإخلال بالالتزام بدفع القسط جزاء نصت علیھ       
ونتطرق فیما یلي  ،نوعین: وقف الضمان والفسخ، ولكن قبل ترتیب الجزاء یجب على المؤمن أن یقوم بإجراءات إلزامیة

 جزاء المترتب على الإخلال بدفع القسط.الإلى ھذه الإجراءات ثم إلى 
 
 



 
 

 
 
 تأمینات؛من الأمر المتعلق بال 234): المادة 1(
 من الأمر المتعلق بالتأمینات؛ 234): المادة 2(
 .138ص بن خروف د. عبد الرزاق ): 3(
 التذكیر و الإعذار بدفع القسط: -أ

الإعذار شرط ضروري لإعمال جزاء وقف الضمان، والحكمة في ذلك تتمثل في أمرین: الأول أنھ بالإعذار یثبت على       
دفع القسط، والثاني أن الإعذار ینبھ المؤمن لھ إلى خطورة عدم دفع القسط الذي یؤدي بعد وجھ قاطع تقصیر المؤمن لھ في 

 مرور مھلة معینة إلى وقف ضمان المؤمن.
وتظھر أھمیة الإعذار من ناحیة أخرى في حالة ما إذا كان القسط واجب الدفع في موطن المؤمن، فلو لم یكن الإعذار       

مؤمن لھ لكان من حق شركة التأمین أن تعتبر عدم الوفاء بالقسط في المیعاد المحدد تقصیرا من شرطا لتوقیع الجزاء على ال
جانب المؤمن لھ، وبالتالي یجوز لھا وقف الضمان مما یمثل مفاجأة للمؤمن لھ ینبغي لمواجھتھا إعذاره  بوجوب دفع القسط 

)1(. 
ؤمن لھ بتاریخ استحقاق القسط قبل شھر على الأقل مع تعیین المبلغ  یلزم المؤمن بتذكیر الم: "بأنھ 16/1المادة وتقضي       

 الواجب دفعھ و أجل الدفع".
المواعید التي  یجب أن یدفع فیھا القسط، إلا أن المشرع  -أي وقت إبرام العقد-أي حتى إذا كان المؤمن لھ یعلم مسبقا       

لمدة شھر على الأقل قبل حلول الأجل، وھذه المدة بھذا التذكیر  كل قسط، وأن یقوم أوجب على المؤمن أن یذكره بموعد دفع
نادرا ما تسدد الأقساط على مدة تقل عن سنة، وھي مدة تناسب شركات  ھتتناسب مع ما یجري في عملیات التأمین، لأن

 التأمین، لأن الأقساط التي تتقاضاھا على ھذا الشكل تمكنھا من تغطیة بعض نفقات عملیاتھا.
من أجل ذلك ألزم المشرع المؤمن أن و  .لأن المدة طویلة، فمن المحتمل جداً أن ینسى المؤمن لھ أجل استحقاق القسطو      

تجددة ضمنیا مثل تأمینات یذكره بھ، و یذكره أیضا بالمبلغ المستحق، ھذا إذا تعلق الأمر بالوثائق الطویلة المدى أو الم
إنما تطبق في ھذه الحالة لمؤمن لا یلتزم بھذه الإجراءات والأجل البات فإن ا ، أما إذا تعلق الأمر بوثائق ذاتالأشخاص

في العقود ذات الأجل البات لا تسري أثار الضمان إلا على " :من الأمر المتعلق بالتأمینات التي تقضي أنھ17 المادةأحكام 
 .الساعة الصفر من الیوم الموالي لدفع القسط..."

یوم على أكثر تقدیر، و یسري ھذا  15ھ ھذا التذكیر و جب علیھ أن یوفي بدفع القسط خلال مدة إذا تلقى المؤمن لو      
 .(*)من الأمر المتعلق بالتأمینات 16/2المادة الأجل إبتداءا من تاریخ القسط و لیس من تاریخ وصول التذكیر حسب نص 

مؤمن أن یعذره بدفع القسط بواسطة رسالة مضمونة فإذا انقضى ھذا الأجل و لم یوف المؤمن بالتزامھ وجب على ال      
خر موطن للمؤمن لھ شریطة أن یكون معلوما للمؤمن، و إلا جاز ، ویرسل الإعذار إلى آالوصول مع إشعار بالاستلام

ء أجل یوما تسري ابتداء من انقضا 30و یكون المؤمن ھنا أیضا مقیدا بأجل  .)2(الإعذار في الموطن المبین في وثیقة التأمین
 من الأمر المتعلق بالتأمینات. 16/3و المادة  16/2المادة للتذكیر في  ةیوما المحدد 15

 
 :)3(عدم الوفاء بالقسطجزاء  -ب

 یجب التمییز في ھذه الحالة بین التأمین على الأشخاص و التأمین على الأضرار      
 
 
 ؛195): عبد الحي حجازي ص 1(

رنة كالتشریع المصري واللبناني والفرنسي یعتبر الإعذار قد تم من وقت إرسال الكتاب الموصى علیھ لا من وقت و (*): بینما في التشریعات المقا
 ؛1210/ السنھوري ص 279وصولھ للمؤمن لھ، أنظر: أحكام التأمین شرف الدین ص 

 ؛279): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین ص 2(
 ا.وما یلیھ 140بن خروف ص د.عبد الرزاق ): 3(
 في التأمین على الأضرار:/ 1-ب

 أولا ثم إلى فسخ العقد على النحو الموالي: الضمانیكون أمام المؤمن أن یلجأ إلى وقف       
 وقف الضمان:/ 1-1-ب

لا فإذا تحقق الخطر في فترة التوقف ف ،یعتبر أول جزاء یطبق على المؤمن لھ بسبب إخلالھ بالتزامھ بدفع القسطو      
التي  30یسري توقف الضمان ابتداء من انقضاء أجل لتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمین ولا یمؤمن لھ من الضمان ویستفید ال

 یتم فیھا الإخطار بالوفاء.
جزاء ینتھي بدفع القسط المطلوب ھو ، ووقف الضمان لا یتطلب من المؤمن القیام بأي إخطار أو إشعار أخرو      

لكن تحریر ملحق بذلك تعدیلا للعقد، ودون حاجة إلى عاد الضمان إلى السریان تلقائیا وؤمن لھ الذي إذا دفعھ الموالمتأخر، و
لدفع القسط لا یعود الضمان من وقت الوفاء بالقسط بل تستأنف أثار العقد ابتداء من الساعة الثانیة عشر من الیوم الموالي 

ن ملزما بالضمان، و قد تقرر ھذا تجنبا لالتباس الأمر حول فإذا تحقق الخطر قبل ھذه الساعة لم یكن المؤم، )1(المتأخر
 الوقت الذي وقع فیھ الوفاء بالقسط و الوقت الذي تحقق فیھ الخطر.



 
 

أین لا یعود سریان مفعول  ،من الأمر المتعلق بالتأمینات من ھذا الحكم التأمین من ھلاك الحیوانات 51المادة و یستبعد       
لكل  تجنباقد تقرر ھذا الحكم ، وأیام من دفع جمیع الأقساط المستحقة 05عدم دفع الأقساط إلا بعد الضمان بعد وقوفھ بسبب 

 احتیال من طرف المؤمن لھ ذلك أنھ إذا وقع الھلاك في فترة توقف الضمان لا یكون المؤمن ملزما بدفع مبلغ التأمین.
 فسخ العقد: / 2-1-ب

العقد على حالھ  ا أن یبقيأیام من وقف الضمان، و یحق للمؤمن أیض 10د انقضاء للمؤمن الحق في فسخ عقد التأمین بع      
عقد  إن أراد ذلك، لكن الضمان یبقى موقوفا طالما لم یدفع المؤمن لھ الأقساط المتأخرة، لكن إذا قرر المؤمن فسخ العقد فإن

لغ بیجب على المؤمن أن یقساط المتأخرة، والأح المؤمن لھ دفع ایعود إلى السریان حتى اقترالتأمین ینقضي بھذا الفسخ و
 الفسخ للمؤمن لھ بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام و یسري الفسخ من وقت إرسال ھذه الرسالة.

مان، إذ المطابقة للفترة التي سرى فیھا الضالمؤمن لھ من الأقساط المتبقیة والفسخ إذا لجأ إلیھ المؤمن فإنھ لا یعفي و       
للمؤمن زیادة على المطالبة بھا أن یطالب بالتعویض عن الضرر الذي لحقھ لأقساط دینا في ذمة المؤمن لھ، وتبقى ھذه ا

 .(*)بسبب فسخ العقد
 
 / في التأمین على الأشخاص:2-ب

 ،مؤمن لھ بدفع  الأقساطبصورة خاصة في التأمین على الحیاة لا یمكن للمؤمن أن یلزم ال، وفي ھذا المجال من التأمین      
 القسط  بعد تذكیر المؤمن لھ بموعد استحقاق-للمؤمن ، و)2(ھ تنفیذا عینیا عن طریق رفع دعوىأي بتنفیذ التزام

 
 
 
 من الأمر المتعلق بالتأمینات؛ 16): المادة 1(

 30ید ورفض المؤمن لھ أن یؤدي فارق القسط خلال (*): كما ینشأ حق المؤمن في فسخ العقد في حالة تفاقم الخطر واقتراح المؤمن معدل قسط جد
 من الأمر المتعلق بالتأمینات؛ 18/4یوم من تاریخ استلامھ ھذا الاقتراح عملا بنص المادة 

 من الأمر المتعلق بالتأمینات. 84): المادة 2(
 :)1(الحق فیما یلي -بعد إخطاره بدفع القسطو

عن السنتین الأولتین من  ة الوفاة إذا لم یدفع المؤمن لھ القسط المستحقفسخ العقد إذا تعلق الأمر بتأمین وقتي لحال -
 التأمین؛

تخفیض أثار العقد في جمیع الحالات الأخرى، و لكن یشترط في ھذه الحالة أن تكون الأقساط المستحقة عن  -
 .)2(السنتین الأولتین مدفوعة

 
 رابعا: الالتزام باحترام التعھدات و قواعد النظافة والأمن

مات التي اتفق علیھا مع لھ باحترام الالتزاالمؤمن یلتزم " :مر المتعلق بالتأمینات على أنھمن الأ 15/4المادة نصت       
 ."أو تحدید مداھاو/سیما في میدان النظافة والأمن لاتقاء الأضرار المؤمن وتلك التي یفرضھا التشریع الجاري بھ العمل لا

یمكن أن ینشأ عن ھذا العقد  -تأمینلعقد ا نب الالتزامات التي ینشئھا قانونإلى جاو- ویرمي ھذا النص إلى أنھ      
بمقتضى الاتفاق التزامات أخرى على عاتق المؤمن لھ تختلف باختلاف طبیعة التأمین، و تتمثل في غالب الأحیان في و

الحمایة الكافیة لدفع جل اتخاذ الحیطة اللازمة وو من أاتخاذ التدابیر اللازمة من أجل التقلیل من عواقب الخطر عند حدوثھ، أ
 ھذا الخطر.

لتوضیح ذلك نضرب مثالا في التأمین على الحریق أین یمكن أن یشترط المؤمن على المؤمن لھ أن یضع المواد و      
علیھ وضع  قیمة عالیة، أو أن یشترطن وجود منقولات ذات أھمیة خاصة وسریعة الالتھاب في مكان منعزل بعیدا عن مكا

كذلك في التأمین من السرقة یمكن للمؤمن اشتراط اتقاء الخطر ن معینة من المصنع المؤمن علیھ. وأجھزة الإطفاء في أماك
 بوضع إنذارات صوتیة أو أبواب مصفحة مثلا. 

ن شأنھا اتقاء التي یكون مخرى التي یفرضھا التشریع الخاص وكما یلتزم المؤمن لھ أیضا باحترام الالتزامات الأ      
 .)3(الأخطار أو تقلیل الأضرار الناتجة عنھا إلى أدنى حد ممكن

خضع لھا لالتزام باحترام قواعد النظافة والأمن التي تالتزامات من ھذا القبیل، منھا ا وقد حوت المادة السالفة عدت      
ایة من حوادث العمل والأمراض المھنیة، م شروط الوقكاحترا ،خاصة المؤسسات بمقتضى القوانین الصادرة في ھذا الشأن

ما جراءات الكفیلة بحمایة البیئة واتخاذ الإ، والتسویقلمستھلك باحترام قواعد الإنتاج والتصنیع وسلامة اوالسھر على أمن و
 إلى ذلك.

خاص، فإنھ یترتب فرضھا تشریع سواء تعلق الأمر بالالتزامات التي تعھد بھا المؤمن بمقتضى العقد، أو تلك التي یو      
على الإخلال بھذا الالتزام  تولدللمؤمن الحق في التعویض في حدود الضرر الفعلي الذي لحقھ إذا  ینتجالإخلال بھا أنھ على 

یوجد إلى جانبھ جزاء اتفاقي یمكن أن ، ھذا عن الجزاء القانوني. و)4(نتائج ساھمت في وقوع الأضرار أو في اتساع مداھا
یتمثل في سقوط حق المؤمن لھ في التعویض إذا لم یحترم الالتزامات التي تعھد بھا بمقتضى ، والعقد یورده الطرفان في

 اتفاق خاص، و ھو شرط تلجأ إلیھ شركات التأمین من أجل دفع المؤمن لھ إلى اتخاذ الحذر الكافي و الالتزام بتنفیذ تعھداتھ.
 



 
 

 
 من الأمر المتعلق بالتأمینات؛ 16): المادة 1(
 على التوالي؛ 143وما یلیھا، وص  142ص بن خروف د. عبد الرزاق ): 3) و(2(
 من الأمر المتعلق بالتأمینات. 22): المادة 4(

على بطلان بعض الشروط التي تقضي بسقوط -على سبیل الحصر لا المثال-المدني  من القانون 622المادة تنص و      
المؤمن لھ في التعویض بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منھ  الحق في التعویض، كالشرط الذي یقضي بسقوط حق

 إلى السلطات.
 رى التي لم ینص علیھا القانون، وأجازتبیح بصفة ضمنیة في نفس الوقت اشتراط سقوط الحق في الحالات الأخو      

 .)1(نوع من الشروطللأطراف الاتفاق على ھذا ال المتعلق بالتأمینات من الأمر 15/4المادة  بصریحالمشرع 
بصفة واضحة كان محددا وواردا ا إلا إذا نص علیھ العقد صراحة وسقوط الحق لا یفترض، و لا یكون صحیحو      
كل شرط مطبوع لم یبرز بشكل ظاھر إذا كان متعلقا بحالة من الحالات التي تؤدي إلى  یبطلبارزة في وثیقة التأمین، لذا و

 .)2(البطلان أو إلى سقوط الحق
التي تعھد  ھإذا توفرت شروط سقوط الحق، و لم یكن باطلا بنص القانون، فإنھ ینتج أثره إذا أخل المؤمن لھ بالتزاماتو      
 .)3(سقط حقھ في التعویض ما لم یثبت أن ھذا الإخلال راجع إلى قوة قاھرةبھا و
بل ینفذ حتى في حق المستفید الذي اشترط  ،بسقوط الحق لا یكون نافذا في حق المؤمن لھ المكتتب للتأمین فحسو      

لدعوى المباشرة على التأمین لمصلحتھ، لكنھ لا یسري في حق المضرور في التأمین من المسؤولیة لأنھ یستطیع الرجوع با
 لو تحقق سبب سقوط الحق المنصوص علیھ في عقد التأمین.المؤمن حتى و

ئنین الذین اكتسبوا حق رھن أو حق امتیاز على الشيء المؤمن علیھ، فھم كما لا یكون سقوط الحق نافذا في حق الدا      
یملكون حق الرجوع على المؤمن بالتعویض في حالة ھلاك الشيء بالدعوى المباشرة حتى لو تحقق لسبب سقوط الحق في 

 .)4(التعویض
رغم اشتراط الحق بمقتضى اتفاق خاص  كما في حالة الدائن المرتھن أو الممتاز، یبقى المؤمن ،ففي حالة المضرور       

یكون لھ بعد ذلك أن یرجع على المؤمن لھ بالمبلغ الذي یمثل ذلك ضمانا بالنسبة لھم. وملتزما قبل ھؤلاء بدفع التعویض، ف
 دفعھ للمضرور أو الدائن.

، فیبقى ھذا العقد ساریا إذا سقط حق المؤمن لھ في التعویض فإن ھذا السقوط لا یكون سببا لانقضاء عقد التأمینو      
یبقى المؤمن لھ ملزما بالأقساط التي تستحق مستقبلا، ولا یسقط حق المؤمن  لھ إلا المؤمن بالأقساط التي قبضھا ویحتفظ و

 كما یستحق التعویض عن جمیع الحوادث التي لا یمسھا ھذا الشرط. ،فیما یخص الحادث المعني بھذا السقوط
زاماتھ المترتبة عن وقوع سقوط الحق ووقف الضمان: فالسقوط ھو جزاء لإخلال المؤمن لھ بالتیتعین التفرقة بین و      

عن السقوط إلا بعد تحقق الخطر، في حین أن وقف الضمان یبدأ في النفاذ قبل  الكارثة، أي أننا لا نكون بصدد الحدیث
ا في الوقف فإنھ یحرم من الضمان بصفة مؤقتة وقوعھا، وسقوط الحق یحرم المؤمن لھ من مبلغ التأمین بصفة نھائیة، أم

 .)5(لأن تأثیره على العقد یمكن علاجھ إذا دفعت الأقساط المستحقة قبل وقوع الكارثة
سقوط الحق لا یعتبر شرطا جزائیا، لأن الشرط الجزائي ھو تقدیر اتفاقي للتعویض عن الضرر الذي یصیب أحد و      

و یختص بھ عقد التامین دون  خر لالتزاماتھ، أما سقوط الحق فھو جزاء شبیھ بالبطلانالطرفین بسبب عدم تنفیذ الطرف الأ
 لا یعتبر نتیجة لتحقیق المسؤولیة التقصیریة للمؤمن لھ، لأن الحق یسقط سواء نتج عن الإخلال بالالتزام غیره، و

 
 
 على التوالي؛ 145و 144ص بن خروف د. عبد الرزاق ): 4) و(1(
 من القانون المدني؛ 622ة ): نص الماد2(
 ؛1209) السنھوري 3(
 .279): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین ص 5(

المؤمن أو لم ینتج أي ضرر، كما لا یعتبر سقوط الحق استبعادا للخطر لأن عدم ضمان الخطر المستبعد لا یترتب بضرر 
 .)1(على الإخلال بتنفیذ التزام ما

 
 وقوع الخطربإخطار المؤمن خامسا: الالتزام ب

یرتب ذلك على المؤمن تنفیذ الالتزام  -وقوع الكارثة :ھو ما یطلق علیھ في لغة التأمینو-إذا تحقق الخطر المؤمن منھ       
 .)2(بدفع مبلغ التأمین أي بالتعویض عن الأضرار التي لحقت المؤمن لھ بتحقق الخطر

زم المؤمن لھ بتبلیغ المؤمن بوقوعھ و یجب أن یتأكد من الوقوع فمھما كان نوع الخطر المنصوص علیھ في العقد، یلت      
الخطر المؤمن منھ ھو المسؤولیة عن حوادث المرور، فإن الخطر لا یتحقق ھنا بمجرد  ومثال ذلك أن یكون الفعلي للخطر،

عویض عن الأضرار إلحاق الضرر بالغیر من جراء وقوع حادث مرور، بل لا یتحقق إلا بمطالبة المضرور المؤمن لھ بالت
التي من الأمر المتعلق بالتأمینات،  15/5المادة قد نصت على ھذا الالتزام ، والتي لحقتھ سواء كانت مطالبة ودیة أو قضائیة

 المؤمن بكل حادث یوجب الضمان. توجب على المؤمن لھ أن یبلغ 
 أخیرا جزاء الإخلال بھ.والخطوات التالیة نستعرض مضمون وشكل ھذا الالتزام ثم مواعیده  فيو      



 
 

 
 شكل الإخطار و محتواه: -1

معنى ذلك أنھ لا یشترط الذي یجب أن یرد علیھ الإخطار، والشكل  المتعلق بالتأمینات من الأمر 15/5المادة لم تبین       
لحصول في الإخطار شكل معین، فیمكن أن یكون برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام كدلیل إثبات قوي 

إثبات  یتفق علیھ الطرفان، وفي كل الحالات یقع عبء أو بأي طریق أخر مكن أن یتم برسالة عادیة أو شفاھةالتبلیغ، كما ی
 .)3(حصول التبلیغ على عاتق المؤمن لھ

لت ي انتقھذا كأصل عام، و مع ھذا فإن الإخطار یقع على عاتق الخلف العام للمؤمن لھ بعد وفاتھ أو خلفھ الخاص الذ      
یا ة ظاھرة في أن یبادر بالإخطار توقللمستفید الذي اشترط التأمین لصالحھ، لأن لھ مصلحإلیھ ملكیة الشيء المؤمن علیھ، و

 .)4(على المستفیدذي یحتج بھ على المؤمن لھ ذاتھ ولتمسك المؤمن بسقوط الحق في التأمین ال
مندوب التأمین الذي أبرم العقد مع المؤمن لھ أو لكل  إلىمالھ أو یوجھ الإخطار في كل الأحوال إلى المؤمن في مركز أعو

 .)5(ذي صفة في تمثیل المؤمن 
"...وعلیھ أن یزوده  :من الأمر المتعلق بالتأمینات التي تنص 15المادة أما فیما یخص محتوى الإخطار فقد بینتھ       

 ."یزوده بكل الوثائق الضروریة التي یطلبھا منھ المؤمن بمداه كمابجمیع الإیضاحات الصحیحة التي تتصل بھذا الحادث و
تحقق الخطر، كوقت وقوع الحادث  فیجب أن یحتوي الإخطار على جمیع البیانات التي علم بھا المؤمن لھ وقت      

 كل البیانات الأخرى التي تفید المؤمن في تقدیره للأضرار.لنتائج الأولیة التي نجمت عنھ، واوأسبابھ، و
یتحدد محتوى الإخطار بالنظر إلى المھلة التي تعطى للمؤمن لھ للقیام بھذا الالتزام و الغرض منھ، و لما كان یجب و      

 ع علیھ القیام بالإخطار خلال مدة قصیرة من وقوع الخطر فإنھ لا یطالب إلا بتقدیم البیانات الأساسیة التي استطا
 
 
 ؛ تواليعلى ال 1222و 1227: السنھوري ص )5و( )1(
 على التوالي؛ 293وص  290): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین 4) و(2(
 .148ص بن خروف د. عبد الرزاق ): 3(

یشترط أن یقدم بیانات مفصلة لكل لا أي  ،)1(التي تفید المؤمن في المحافظة على حقوقھالوقوف علیھا خلال ھذه المدة و
 یكفي أن یقدم بیانات مختصرة عنھ. بل ،الظروف و الأضرار التي تسبب فیھا الخطر

قد جرى العرف تؤكد البیانات المقدمة. ولمستندات التي تثبت وقوع الخطر ون یرفق بالإخطار جمیع الوثائق وایجب أو      
یكتفي المؤمن لھ بملء الفراغ أو یانات وأسئلة، والتأمیني على أن یضع المؤمن في متناول المؤمن لھ استمارة تحتوي على ب

 الإجابة على الأسئلة الواردة في ھذه الاستمارة.
بھذه الطریقة یتحصل المؤمن على كل المعلومات التي یرغب فیھا عن الأخطار المؤمن علیھا أو عن الظروف و      

 .)2(المحیطة بھا و كل ما یراه المؤمن مناسبا لھ لتحدید التعویض
 
 مواعید الإخطار: -2

فھناك میعاد عام لكل  ،باختلاف مجالات التأمینالمتعلق بالتأمینات من الأمر  15/5لمادة ددتھا اتختلف المواعید التي ح      
 أنواع التأمین، و ترد علیھ استثناءات أوردھا المشرع في نفس المادة:  

 المیعاد العام للإخطار: -أ
ن عن كل حادث ینجر عنھ الضمان بمجرد ھو محدد بنص المادة السابقة في قولھا: "یلتزم المؤمن لھ بتبلیغ المؤمو      

لا أیام و 07أجل الإخطار  -عامة كقاعدة- أي یكون ."الحالة الطارئة أو القوة القاھرةأیام إلا في  07اطلاعھ علیھ و في أجل 
كن یجوز ل میعاد یتنافى مع مصلحة المؤمن لھ،یجوز للمؤمن أن یشترط تقصیر ھذا المیعاد لأنھ من النظام العام، و تقصیر ال

 .(*)الاتفاق على إطالتھ لأنھا دوما في مصلحة المؤمن لھ
-أیام من یوم علم المؤمن لھ أو المستفید بوقوع الخطر، أي بمجرد اطلاعھ على الخطر الذي تحقق  07یسري میعاد و      
علم خاصة بأن الخطر فلا یكفي تحقق الخطر بل یشترط أیضا أن یكون المؤمن على علم بھ و ی -ب نص المادة السابقةحس

 الذي وقع یستوجب الضمان.
یتسع ھذا المیعاد بقیام الحالة الطارئة أو القوة القاھرة فإذا حال ذلك دون تمكن المؤمن لھ من أداء واجبھ بالإخطار و      

 امتد الأجل إلى ما بعد زوال ھذا المانع.
 
 الاستثناءات: -ب

التي قصر فیھا المشرع المیعاد على النحو السرقة والبرد وھلاك الماشیة، و التأمین من أیام على 07أجل  قلا یطب      
 الأتي:
 ) أیام في التأمین من السرقة؛03( ثلاثة -
 ن من البرد؛) أیام في التأمی04أربعة ( -
 ساعة  في التأمین من ھلاك الماشیة.) 24(أربعة و عشرون  -

 



 
 

 
 
 ؛293): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین ص 1(
 ؛149ص بن خروف د. عبد الرزاق ): 2(

ي التقنین المدني المصري نص یحدد میعاد الإخطار، لذا فإن ھذا التحدید یكون محلا للاتفاق بین المؤمن والمؤمن لھ وإن لم یوجد ف (*): بینما لم یرد
م علم المؤمن لھ بالحادث/ أنظر: شرف الدین ص أیام من یو 05فعلى المؤمن لھ الوفاء بالتزامھ خلال مدة معقولة. في حین یحدده المشرع الفرنسي 

 . 1224/ السنھوري 294
 بسبب الحالة الطارئة أو القوةوتمتد المدة  (*)تسري الآجال عن كل ھذه الأنواع ابتداء من یوم العلم بتحقق الخطرو      

 ما ھو الحال للمیعاد العام للإخطار.القاھرة إلى ما بعد زوالھا مثل
 
 بالتزام  الإخطار:إخلال المؤمن لھ رتب على الجزاء المت -3

 4الفقرتین "إذا خالف المؤمن لھ الالتزام المنصوص علیھ في  :من الأمر المتعلق بالتأمینات على أنھ 22المادة تنص       
ن الأضرار أو في اتساع مداھا جاز للمؤم وقوع ھذه المخالفة نتائج ساھمت في أعلاه وترتبت عن 15من المادة  5و 

 تخفیض التعویض في حدود الضرر الفعلي الذي لحق بھ".
ن أن یطالبھ معلى ھذا الأساس یجوز للمؤار كان مسؤولا مسؤولیة تعاقدیة، وفإذا أخل المؤمن لھ بالتزامھ بالإخط      

بقدر ما بالتعویض عن الضرر الذي أصابھ بسبب الإخلال بالالتزام، و یتمثل ھذا التعویض في: تخفیض مبلغ التأمین 
حق  قد یكون الجزاء المترتب على عدم الإخطار بتحقق الخطر سقوطلمؤمن من ضرر بسبب عدم الإخطار. وأصاب ا

 ھذا إذا ورد في وثیقة التأمین شرط یقضي بذلك.، )1(في التعویض عن الضرر المتحققالمؤمن لھ في الضمان و
 علیھا قانونا، یمكن تبعا لذلك ترتیب جزاء على مخالفة ھذهبما أنھ یمكن للطرفین تمدید مدة الإخطار المنصوص و      

 .)2(من القانون المدني 622المادة یحدد ھذا الجزاء مع مراعاة نص إدراج شرط في عقد التأمین یبین والآجال ب
لھ بالتزام المدني المصري مثلا نصا یحدد جزاء إخلال المؤمن التقنین  التشریعات المقارنة، فإننا لا نجد في وفي      

نفس الوضع في القانون المدني عقدیة والإخطار بوقوع الخطر، لذا یرجع في ھذا الشأن إلى القواعد العامة في المسؤولیة ال
 الكویتي و البلجیكي، في حین نص القانون السویسري صراحة على جواز طلب فسخ العقد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یدخل في الحسبان أیام العطلة أیا كان نوعھا؛ والأیام المذكورة ھي أیام العمل فلا :(*)
 ؛355البدراوي ص : عبد المنعم )1(
 .149ص بن خروف د. عبد الرزاق  :)2(

 المتعلقة بھ المبحث الثاني: انقضاء عقد التأمین وقواعد الاختصاص
عقد نتھاء المدة من أھم أسباب انقضاء لابد أن یقترن بمدة ینتھي بانقضائھا لیكون اكان لما كان عقد التأمین عقدا زمنیا،       
كما أنھ إذا لم یقم الطرفان بالتزاماتھما من سداد مبلغ التأمین  .تقادم دعاواهبفسخھ أو  (*)وقد ینتھي لأسباب أخرى )1(التأمین

معرفة  یحتم مماودفع القسط ولم یتم تسویة ذلك بالطرق الودیة تحتم اللجوء إلى الجھات القضائیة للفصل في ھذه النزاعات 
 ذا المبحث الأخیر بسط ھذه الأمور.قواعد الاختصاص في مجال التأمین، لذا ارتأینا في ھ

 
 الأول: انقضاء عقد التأمینالمطلب 

 ینقضي عقد التأمین بانتھاء مدتھ أو قبل انتھاء ھذه المدة بالفسخ أو التقادم:      
 



 
 

 انقضاء عقد التأمین بانتھاء مدتھأولا: 
من الأمر المتعلق بالتأمینات على أنھ "یحدد الطرفان المتعاقدان مدة العقد وتخضع شروط   الفسخ  10/1المادة تنص       

 .للأحكام المتعلقة بكل صنف من أصناف التأمین"
ل ، ویجب أن تكون محددة بشك)2(البیانات التي یجب أن تشتمل علیھا وثیقة التأمین مدة العقدوقد قدمنا أنھ من بین       

ظاھر، وللمتعاقدین الحریة في تحدیدھا. ویتفق أطراف العلاقة التعاقدیة كذلك على تاریخ سریان عقد التأمین، مثل سریانھ 
یوم العقد مع تحدیده بالیوم والشھر والسنة، أو أن یسري في الیوم الموالي لھ أو بعد مرور فترة معینة، أو تعلیق سریانھ 

 .)3(مثلاعلى تحقق شرط واقف كدفع القسط 
أنھ إذا لم یحدد الطرفان مدة العقد، یفترض أنھما قصدا أن تكون مدتھ سنة واحدة، فینتھي العقد  )4(ویرى بعض الفقھاء      

بانتھائھا إلا إذا اتفقا على امتداد العقد لسنة أخرى، ویمكن أن تقل مدة العقد عن سنة  كما ھو الحال في التأمین من حوادث 
 ینة أین تكون مدة العقد ھي مدة الرحلة.النقل في رحلة مع

الأصل العام أنھ أیا كانت المدة التي اتفق علیھا الطرفان فإنھا ملزمة لھما ولا ینقضي العقد إلا بانقضائھا، لكن أوردت       
تھا ثلاث لطرفي العقد وفي العقود التي تفوق مد السابق ذكرھا استثناءات على ھذا الأصل العام، حیث أجازت 10المادة 

 أشھر. 03ـ سنوات عن طریق إشعار مسبق ب 03سنوات أن یطلبا فسخ العقد  كل 
 لكن المشرع قید تطبیق ھذا الحكم بتوافر الشروط التالیة:      

سنوات، فإذا كانت تساوي أو تقل عن ذلك لم یمكن للمتعاقدین استعمال حقھما في  03عقد التأمین عن أن تزید مدة  -1
  مصلحة لھ في إبقاء العقد لمدة أطول؛ھذا الحق لأنھ قد یرى أحد المتعاقدین أن لاالفسخ، وخول 

 
 
 ؛1247): السنھوري ص 1(

الإفلاس بالنسبة  23في الأمر المتعلق بالتأمینات في المادة  لكن یلاحظ أن المشرع الجزائري نظمطرفي العقد، ینتھي التأمین بإفلاس أحد (*): قد 
التأمین، وكان علیھ تصور الإفلاس  والتسویة القضائیة لشركات التأمین سواء بالنسبة للشركات الوطنیة التي تمارس ھذا للمؤمن لھ دون شركة 

سة قانون النشاط وتخضع لأحكام الإفلاس الواردة في القانون التجاري أو تلك التي نشأت بعد إلغاء احتكار الدولة لھذا النشاط/ جدیدي، مدخل لدرا
 ؛77التأمین، ص

 من الأمر المتعلق بالتأمینات؛ 07):المادة 2(
 ؛173): د.عبد الرزاق بن خروف ص3(
 .372/ أحمد شرف الدین، أحكام التأمین 1249): السنھوري 4(
السابقة صراحة التأمین على الأشخاص لأن طبیعتھ تترك  10المادة یكون التأمین تأمینا على الأضرار فقد استثنت أن  -2

 لمؤمن لھ في استمرار التأمین أو إنھائھ في أي وقت إذا تبین لھ ألا فائدة من المضي فیھ؛الحریة التامة ل
أن یتم  یمكنلذا الإخطار، لم یبین شكل ھذا  أن یخطر أحد الطرفین الطرف الآخر برغبتھ في فسخ العقد، و المشرع -3

أن یتم الإخطار برسالة موصى علیھا مع كتابة أو شفاھة ویقع عبء إثباتھ على طالب الفسخ الذي یبقى من مصلحتھ 
 الإشعار بالاستلام.

أشھر على الأقل قبل انقضاء المدة المقررة لممارسة حق الفسخ  03ویجب كذلك أن یتم ھذا الإخطار مسبقا بمدة       
 سنوات. 03والمقدرة بـ 

لثلاث سنوات أخرى ویستمر بعدھا إلى أن  وإذا لم یتم الإخطار في ھذا الأجل القانوني، نتج عن ذلك استمرار العقد      
 .)1(یطلب أحد الطرفین الفسخ أو تنتھي المدة المحددة في العقد

وتجدر الملاحظة أن ھذا الفسخ الثلاثي الذي أقره المشرع الجزائري یختلف عن فسخ العقد كجزاء لإخلال أحد       
ھ القانون لكل من المؤمن ومن انتقلت إلیھ  ملكیة الشيء المتعاقدین بالتزاماتھ، ویختلف عن الحق في الفسخ الذي خول

المؤمن علیھ أو من آلت إلیھ عن طریق التركة، ویتبدى الاختلاف في أن لھذا الفسخ الثلاثي شروطا خاصة ویتم أعمالھ 
 .)2(بكیفیة معینة

 
 * إمكانیة تجدید عقد  التأمین بعد انتھاء مدتھ:     
 ایة المدة لعدم ممارسة أي من الطرفین حقھ في الفسخ فإنھ ینقضي بانقضاء المدة.إذا استمر العقد إلى نھ     

لكن یمكن أن یتفق الطرفان على امتداد المدة إلى تاریخ لاحق، فیستمر التأمین إلى المدة المتفق علیھا بعد بقاء حق طلب 
 ط المتفق علیھا عند إبرام العقد.سنوات للطرفین ویستمر التأمین في ھذه الحالة بنفس الشرو 03الفسخ بعد كل 

ویمكن كذلك أن یتفق الطرفان على تجدید العقد، فمن خصوصیات عقد التأمین أنھ قابل للتجدید لمدة أخرى بعد نھایة       
 مدتھ الأصلیة وذلك لا یتم إلا بتوفیر الشروط التالیة:

 على الأضرار؛أن یكون العقد من عقود التأمین  -
 ؛المتفق علیھا بمقتضى وثیقة التأمین أن تنقضي مدة العقد -
 ؛أن تكون مدة تجدید العقد مساویة لمدة العقد الأصلیة -
 .(*)لذلك أن یقبل المؤمن لھ ھذا التجدید ولا یعارض فیھ بالأشكال التي یحددھا القانون  -
 .)3(إلى إبرام عقد جدید ة دون الحاجةوعند توفر ھذه الشروط یتجدد العقد تلقائیا لمدة تعادل مدة العقد الأصلی      



 
 

أمكن استنتاج   ومن جھة أخرى یمكن ألا یتفق الطرفان على امتداد المدة أو تجدید العقد، وھنا یعتبر العقد تجدد ضمنیا إذا
 ن یستمر المؤمن لھ في دفع القسط بعد انقضاء المدة الأصلیة وقبضھ المؤمن دون أن یعارض.ذلك من الظروف، كأ

 
 
 ؛175زاق بن خروف ص د. عبد الر :)1(
 ؛ 373): أحمد شرف الدین، أحكام التأمین، ص 2(

ویضیف السنھوري وشرف الدین شرطا آخر وھو أن یتضمن عقد التأمین شرطا صریحا یجیز ذلك/ أحمد شرف الدین، أحكام التأمین ص  :(*)
 ؛1252/ السنھوري ص 79/ جدیدي، مدخل لدراسة قانون التأمین، ص 379

 .78دخل لدراسة قانون التأمین، ص جدیدي، م: )3(
لم ینص على ھذا الحكم  -سواء في القانون المدني أو في الأمر المتعلق بالتأمینات-ویلاحظ أن المشرع الجزائري      

قد یستمر بالمدة المحددة في الع ا تصورنا تجدیداً ضمنیا للعقد فإنھ لابالنسبة لعقد التأمین، لكن لا یوجد نص یمنعھ كذلك، فإذ
 03فسخ العقد بعد یر محددة مع استمرار حق الطرفین بالأصلي ما دام لم یقع الاتفاق صراحة على ذلك بل یستمر لمدة غ

 .)1سنوات(
  

 ثانیا: انقضاء عقد التأمین بالفسخ
 ).وھذا الفسخ یختلف عن الفسخ الثلاثي على نحو السابق الإشارة إلیھ(

 جھة المؤمن أو من جھة المؤمن لھ أو من جھة أخرى نص علیھا القانون. إذ ینقضي عقد التأمین بالفسخ من      
 وعند تطرقنا لالتزامات طرفي عقد التأمین وجزاءات الإخلال بھا من المؤمن أو من المؤمن لھ ذكرنا الأسباب التي یفسخ

 بھا العقد ومجملھا:
 ؛)16(المادة  قالمستحالفسخ من جھة المؤمن بسبب عدم دفع المؤمن لھ للقسط  -      
 ؛)16( المادة الفسخ من جھة المؤمن بسبب عدم أداء المؤمن لھ الفارق القسط عند تفاقم الخطر  -      
 ؛)19(المادة الفسخ من جھة المؤمن بسبب تصریح المؤمن لھ ببیانات غیر صحیحة أو إغفال بیانات معینة  -      
 ؛)23(المادة  أو المؤمن لھالمؤمن  دائنین بسبب إفلاسالفسخ من جھة المؤمن ومن جھة جماعة ال -      
 .      (*)الفسخ لانتقال ملكیة الشيء المؤمن علیھ بالمیراث أو التصرف -      

علیھ أو صیرورتھ غیر  وتجدر الإشارة إلى أن عقد التأمین ینتھي كذلك بقوة القانون في حالة الھلاك الكلي للشيء المؤمن
 من الأمر المتعلق بالتأمینات. 43و 42دتین المامعرض للخطر حسب 

 
 ثالثا: انقضاء عقد التأمین بالتقادم

من الأمر المتعلق بالتأمینات نجد أنھ یجب التفرقة عند  27من القانون المدني و  624المادتین بالإطلاع على نص       
تلك التي لا تنشأ عنھ لأن لكل منھما مدة تقادم الحدیث عن التقادم في عقد التأمین بین الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین و

 خاصة بھا.
فالدعاوى الناشئة عن عقد التأمین تجد مصدرھا في عقد التأمین وتستند إلى الحقوق التي قررھا وھي إما أن تكون       

 في مجملھا بأطراف العقد.تعلق أي ت .ا ضد المؤمن؛ أو للمؤمن لھ یرفعھللمؤمن ضد المؤمن لھ
دعاوى المؤمن ھي: دعوى المطالبة بالأقساط ودعوى بطلان عقد التأمین، ودعوى الفسخ ودعوى استرداد ما كان و      

 تحصل علیھ المؤمن لھ من تعویضات غیر مستحقة.
 ودعاوى المؤمن لھ ھي: دعوى المطالبة بمبلغ التأمین ودعوى الإبطال ودعوى الفسخ للأسباب التي یقررھا القانون.       
أما الدعاوى الناشئة عن غیر عقد التأمین فتجد مصدرھا في القانون وتستند إلى الحق الذي قرره القانون وأھمھا دعوى       

 المسؤولیة التي یرفعھا المضرور على المسؤول الذي أمن من مسؤولیتھ والدعوى المباشرة التي یرفعھا المضرور على
 من المسؤولیة، ودعوى المؤمن لھ على من تسبب في  المؤمن لیتقاضى منھ مبلغ التأمین في التأمین

 
 
 ؛175): د. عبد الرزاق بن خروف ص 1(

 من الأمر المتعلق بالتأمینات. 3/ 25، 1/  25، 54(*): مع مراعاة استثناءات المواد 
ي الخطر المؤمن منھ كدعوى الحلول التي یحل بھا المؤمن محل المؤمن لھ في الرجوع على من تسبب ف إحداث الخطر

 .)1(لمؤمن للمطالبة بمبلغ التأمینودعوى الدائن المرتھن أو صاحب حق الامتیاز ضد ا
 
 مدة التقادم وبدء سریانھا: -1

لقد وضع المشرع الجزائري قواعد خاصة بتقادم دعاوى التأمین، وأخذ حسب نص المادتین السابقتین بالتقادم القصیر،       
ت الأخرى حیث حددت ھذه المدة بسنتین في دعاوى عقد التأمین البحري وثلاث سنوات في ذلك مثل معظم التشریعا مثلھ

 .)2(بالنسبة لدعاوى التأمین البري



 
 

بحیث تخضع الدعاوى الناشئة  عن غیر عقد التأمین إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني في حین تخضع       
سنوات، ولا یجوز الاتفاق على تعدیل ھذه المدة  03ـ التقادم القصیر والمقدرة بالدعاوى الناشئة عن عقد التأمین إلى مدة 

 من القانون المدني. 625المادة تحت طائلة البطلان باعتبارھا من النظام العام حسب 
من  28دة الماباستثناء حالة أقرتھا نفس المادة وھي مصلحة المؤمن لھ أو المستفید، غیر أن ھذا الحكم مقید بمقتضى       

الأمر المتعلق بالتأمینات بنصھا على أنھ " لا یمكن اختصار مدة التقادم باتفاق الطرفین" وعملا بذلك لا یمكن الاتفاق على 
مس بمصلحة تقصیر مدة التقادم حتى لو كان ھذا الاتفاق لا یتعارض مع مصلحة المؤمن لھ، بینما یجوز تمدید المدة إذا لم ت

 .)3(دالمؤمن لھ أو المستفی
ھذا ویتبین من نص نفس المادتین السابقتین أن مدة التقادم تسري من وقت الحادث الذي نشأت عنھ أي من تاریخ وقوع       

 ، ثم یختلف بدء حسابھا باختلاف الأحوال:الخطر كأصل عام
لظروف ح الكاذب وكتمان اتسري من تاریخ علم المؤمن إذا ثبت لھ أن المؤمن لھ استعمل وسائل احتیالیة بالتصری -      

 الحقیقیة للخطر المؤمن منھ؛
 ھ بوقوع الحادث المتسبب في الضرر؛یبدأ احتساب التقادم بالنسبة للغیر من یوم علم -      
 علیھ؛علیھ من یوم رفع دعوى الغیر یبدأ احتساب التقادم في دعاوى المؤمن لھ ضد المؤمن والمتعلقة برجوع الغیر  -      
 تسري في دعاوى المؤمن ضد المؤمن لھ للمطالبة بالقسط من تاریخ استحقاقھ؛و -      
وتسري في دعاوى المؤمن لھ أو المستفید ضد المؤمن للمطالبة بمبلغ التأمین أو التعویض من تاریخ علمھم  بتحقق  -      

 الخطر أو الحادث المؤمن منھ.
 .)4(أو المطالبة بالتسویة الودیة من تاریخ رفع الدعوى أو طلب التسویة ویبدأ احتساب التقادم في الدعاوى القضائیة -      

 
 
 
 
 
 ؛177د. عبد الرزاق بن خروف ص /  81ص لدراسة قانون التأمین، مدخل ،جدیدي :)1(
  ؛1257 ص / السنھوري 86ص  لدراسة قانون التأمین، مدخل ،جدیدي :)2(
 ؛178 بن خروف صد. عبد الرزاق  :)3(
 .87ص  لدراسة قانون التأمین مدخل ،جدیدي): 4(
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 انقطاع التقادم ووقفھ: -
 انقطاع التقادم: -أ

، بالقیام بإجراءات معینة تكون سببا للانقطاع، )1(ینقطع التقادم كما ھو مبین في أحكام التأمین وأحكام القانون المدني      
 التقادم وإما أسباب خاصة بعقد التأمین وحده. من القواعد العامة لانقطاع مستمدة وھي إما أسباب عادیة

 :)2(/ أسباب الانقطاع العادیة1-أ
 / انقطاع التقادم بالمطالبة القضائیة أو التنبیھ أو الحجر:1-1-أ

 ینقطع التقادم بالمطالبة القضائیة حتى لو رفع الدائن دعواه الناشئة عن عقد التأمین أمام محكمة غیر مختصة.      
التقادم بالتنبیھ الموجھ إلى المدین، وبالحجر الذي یقع على أموالھ، وكذا بالطلب الذي تقدم بھ الدائن في تفلیسة كما ینقطع 

 المدین أو في توزیع أموالھ أو بأي عمل یقوم بھ الدائن لإثبات حقھ أثناء السیر في إحدى الدعاوى.
 / انقطاع التقادم بإقرار المدین بحق الدائن:2-1-أ

أقر المؤمن بحق المؤمن لھ في التعویض صراحة انقطع بذلك تقادم الدعوى التي طالبھ بھا المؤمن لھ، وھذا الإقرار  فإذا     
یترك تحت یده مالا لھ مرھونا رھنا حیازیا تأمینا لوفاء  كأن قد یكون ضمنیا، كقیامھ بإجراءات معینة یفھم منھا الإقرار.

ارتھ المؤمن علیھا كرھن حیازي للمؤمن إلى أن یدفع لھ الأقساط كلھا، فھذا إقرار الدین، ومثال ذلك أن یقدم المؤمن لھ سی
 .)3(ضمني من المؤمن لھ لحق المؤمن، وبھ ینقطع تقادم الدعوى التي یطالب بھا المؤمن المؤمن لھ بالوفاء بالأقساط

 / أسباب الانقطاع الخاصة بعقد التأمین:2-أ
 وھي: 28مادتھ التأمینات في وقد وردت في الأمر المتعلق ب      
 / تعیین خبیر: 1-2-أ



 
 

ینقطع تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین بتعیین المؤمن خبیرا من أجل القیام بتقدیر قیمة الأضرار التي نتجت عن       
 تحقق ھذا الخطر لیتمكن من تقدیر التعویض الذي یلتزم بدفعھ للمؤمن لھ.

 دائن إلى المدین:/ توجیھ الرسالة من ال2-2-أ
وتقطع التقادم سواء كانت موجھة من المؤمن إلى المؤمن لھ لمطالبتھ بدفع الأقساط، أو كانت موجھة من المؤمن لھ إلى        

المؤمن لمطالبتھ بالوفاء بدفع التعویض المترتب على تحقق الخطر، وفي كلا الحالتین یجب كون ھذه الرسالة مضمونة 
 .)4(قاطعا للإثبات الوصول لتكون دلیلا

 
 وقف التقادم: -ب

لما لم یوجد في الأمر المتعلق بالتأمینات وفي القانون المدني نص خاص بوقف التقادم في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین، 
التقادم من القانون المدني یتبین أن  316المادة وجب الرجوع إلى القواعد العامة في التقادم لمعرفة أحكامھ، وبالرجوع إلى 

 .)5(یوقف لدواعي وظروف یتعذر معھا على المؤمن أو المؤمن لھ المطالبة خلال مدة زمنیة معینة
فكل قوة قاھرة كالحرب الأجنبیة والاضطرابات الشعبیة تعتبر مبررا شرعیا یحول دون تمكن الدائن من المطالبة قضائیا 

 بحقھ.
 
 من الأمر المتعلق بالتأمینات؛ 28المادة  :)1(
  من القانون المدني؛ 318و 317المادتان  :)2(
 ؛181 بن خروف صد. عبد الرزاق  ):4و( )3(

من القانون المدني فإن التقادم لا یوقف بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد التأمین  2/  316المادة لكن عملا بما تقتضیھ       
أمین نائب یمثلھ قانونا. ویطبق نفس الحكم بالنسبة للغائبین والمحكوم إذا كان للدائن الذي لا تتوفر فیھ الأھلیة اللازمة لعقد الت

 .  )1(علیھم بعقوبة جنائیة، وإذا توقف التقادم فإنھ لا یعود إلى السریان إلا بعد زوال المانع
ما رى خلالھا وحسبفلا تحتسب الفترة السابقة التي س ،التقادم كأن لم یبدأ سریانھوبتوفر حالتي الوقف والانقطاع یعتبر       

فإذا انقطع التقادم بتعیین خبیر لتقدیر الأضرار مثلا، فإن التقادم الأول ینقطع ویسري تقادم جدید  319المادة تنص علیھ 
 سنوات.   03ابتداء من وقت تسلیم تقریر خبرتھ للمؤمن، ویسري التقادم من جدید لمدة التقادم الأول أي 

 
 في مجال التأمین: قواعد الاختصاص :المطلب الثاني

تسوى منازعات عقد التأمین في غالب الحالات بالطرق الودیة، إذ تقدم شركات التأمین لمستأمنیھا الذین أصابھم       
الضرر مبلغا من المال یساوي مقدار الخسارة وینتھي بتوقیع الطرفین على إیصال المخالصة وھذا یتم في المنازعات 

 البسیطة.
ن طبیعة زعات الأكثر تعقیدا، یلجأ الأطراف  إلى الاستعانة في تقدیر الضرر وأسباب تحققھ بالخبراء لأأما في المنا     

؛ لكن قد تستعصي بعض المنازعات على الحل الودي وتتطلب لجوء الأطراف إلى )2(تستوجب ذلك منھالخطر المؤمن 
ة بالنظر في ھذا النوع من الدعاوى نوعیا ومحلیا القضاء لحلھا، مما یحتم علینا التطرق إلى الجھات القضائیة المختص

 القضائیة، ونستعرض ذلك تباعا:وإلقاء التفاتة على حالة حلول المؤمن محل المؤمن لھ في الدعاوى والمطالبات 
 

 التأمین عقد أولا: الاختصاص النوعي في دعاوى
لنوعي لدعاوى التامین، فتتبع القواعد العامة لم ینص الأمر المتعلق بالتأمینات على قواعد تتعلق بالاختصاص ا      

 للاختصاص في ھذا الشأن لتحدید الجھة المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن عقد التأمین.
ویتحدد الاختصاص النوعي بالنسبة لدعاوى التأمین إما على أساس الطبیعة القانونیة للعقد في حد ذاتھ أو على أساس طبیعة 

في الضرر، فتخضع العقود بحسب طبیعتھا للقضاء العادي، فإما للفرع المدني بالمحكمة والغرفة المدنیة  الفعل المتسبب
بالمجلس القضائي إذا كان العقد ذا طبیعة مدنیة، وإما للفرع التجاري بالمحكمة والغرفة التجاریة بالمجلس القضائي إذا 

 .)3(كانت ذات طبیعة العقد تجاریة
ركة التأمین شكل شركة ذات أسھم كانت شركة تجاریة ، في حین إذا كانت شركة ذات شكل تعاضدي أو فإذا اتخذت ش      

 بالنسبة لھا عقدا مدنیا. شركة تعاضدیة، كانت شركة مدنیة وعد التأمین
الحالتین یمكن أما بالنسبة لمكتب التأمین وھو الطرف الثاني في العقد فیمكن أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا وفي كلا       

 أن یكون مدنیا لیكون العقد بالنسبة لھ مدنیا، أو تاجرا لیكون العقد بالنسبة لھ تجاریا.
مختصة في النظر في الدعوى، وإذا ال لطرفیھ كانت المحكمة المدنیة ھي وتبعا لذلك: إذا كان عقد التأمین مدنیا بالنسبة      

تجاریة بالنظر في الدعوى؛ لكن إذا كان عقد التأمین مدنیا لأحد طرفیھ كان تجاریا بالنسبة لطرفیھ اختصت المحكمة ال
 وتجاریا بالنسبة للأخر فإن المحكمة المختصة تتحدد بحسب صفة المدعى علیھ.

 
 
 ؛181): د. عبد الرزاق بن خروف ص 1(
 ؛84): جدیدي، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، ص2(



 
 

 .83لتأمین، ص ): جدیدي، مدخل لدراسة قانون ا3(
أو المدعى علیھ مستفیدا في عقد التأمین، ونفس الأحكام أیضا إذا كان المدعي  المدعي وتطبق نفس ھذه الأحكام لو كان      

 ھو المضرور  كما ھو الأمر في التأمین من المسؤولیة.
اختصاص المحاكم المنازعات  مكرر من قانون الإجراءات المدنیة تدخل في 07المادة ونشیر ھنا إلى أن أحكام       

ولإحدى  (*)للدولةالمتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة والرامیة إلى طلب تعویض الأضرار الناجمة عن سیارة تابعة 
  .)1(من نفس القانون 07المادة الولایات أو البلدیات أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، كاستثناء على 

وى التأمین التي یكون مصدرھا ضرر مقترن بفعل یعاقب علیھ القانون بمقتضى قانون العقوبات إلى ھذا وتخضع دعا      
 القضاء الجزائي

 
 ثانیا: الاختصاص المحلي

 08المواد من كان الاختصاص المحلي في دعاوى التأمین تنظمھ الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنیة، في       
 ن قواعد خاصة بدعاوى التأمین.منھ، ولم یتضم 11إلى 

ة لیعود الاختصاص إلى المحكمإجراءات مدنیة،  1/ 8المادة حددتھ وقد جرى العمل على أن ترفع ھذه الدعاوى وفقا لما 
طن المدین، وإما وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من نفس المادة إذا اعتبرنا أن الدعوى تتعلق التي یقع في دائرة اختصاصھا مو

 .)2(والتأمین في الجزائر تمارسھ شركات تجاریة تابعة للدولةبشركة 
منھ الاختصاص المحلي في مجال التأمینات  26المادة إلى غایة صدور الأمر المتعلق بالتأمینات الذي حددت       

   :ووضعت الأحكام الخاصة بھ، واضعة لھ مبدءاً عاما وأوردت علیھ استثناءات كالتالي
 
 اختصاص محكمة موطن المؤمن لھ المبدأ العام: -1

ویقضي ھذا المبدأ أنھ في حالة نزاع یتعلق بتحدید التعویضات المستحقة ودفعھا، یتابع المدعى علیھ مؤمنا كان أو       
 .)26(المادة  التأمین المكتتبھ، وذلك أیا كان نا لھ أمام المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤمن لممؤ

كون في المحكمة الكائن بدائرتھا بمبلغ التأمین عند تحقق الخطر ت مطالبة المؤمن لھ للمؤمنویترتب على ذلك أن       
البة المؤمن ویطبق نفس الحكم بالنسبة لمط -سواء تعلق الأمر بتأمین على الأضرار أو على الأشخاص- موطن المؤمن لھ

 .)3(للمؤمن لھ بدفع الأقساط
 
 الاستثناءات: -2

بقة استثناءات على مبدأ اختصاص المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤمن لھ متعلقة بالعقارات أوردت نفس المادة السا
 والمنقولات والتأمین على الحوادث وھي:

 
 
 
 

 (*): وتعتبر الدولة والأجھزة التابعة لھا مؤمنة نفسھا بنفسھا ویمثلھا في ھذا النوع من الدعاوى الوكالة القضائیة للخزینة؛
 ؛185زاق بن خروف ص ): د. عبد الر1(
 ؛84):جدیدي، مدخل لدراسة قانون التأمین، ص 2(
 .185): د. عبد الرزاق بن خروف ص 3(
 العقارات:  -أ

 . التابعة لموقع الشيء المؤمن علیھ إذا كان الشيء المؤمن علیھ عقارا، فإن المحكمة المختصة ھي المحكمة      
 
 المنقولات:  -ب

ن علیھ منقولا كانت المحكمة المختصة في النظر في الدعوى ھي المحكمة التابعة لموقع الشيء إذا كان الشيء المؤم      
 . المؤمن علیھ

 وذلك لتسھیل إجراءات المعاینة والخبرة على الشيء سواء كان عقارا أو منقولا.      
 
 التأمین على الحوادث: -ج

ختصة ھي المحكمة التابعة للمكان الذي وقع فیھ الفعل الضار أي ھذا إذا كان الخطر المؤمن علیھ حادثا فإن المحكمة الم      
الحادث دون أن تھم طبیعتھ، سواء كان حادث مرور أو حادثا من نوع آخر كما یستوي في ذلك أن یصیب الحادث الشخص 

 في جسمھ أو أن یصیب أشیاء مملوكة لھ.
 
 :(*)دعوى الحلول -3



 
 

حلول الغیر محل الدائن في حقوقھ قبل مدینھ، وسواء كان قانونیا أو اتفاقیا لا یتولد إلا الحلول بمفھومھ  القانوني ھو       
عن وفاء ھذا الأخیر للدائن الأصلي بمقدار دینھ موضوع الحلول. وبذلك یأخذ الحلول مدلولا قانونیا غیر المدلول المتعارف  

 .)1(علیھ في أوساط التأمین
كما نص المتعلق بالتأمینات،  من الأمر 38المادة فكرة الحلول ونص علیھا صراحة في وقد جاء المشرع الجزائري ب       

من نفس الأمر أن الحلول في التأمین على الأشخاص ممنوع وجائز في غیره من الأنواع ونص علیھ كذلك  61المادة في 
 .من الأمر ذاتھ 118المادة في 

حلول في مجال التأمین عكس نظیره الفرنسي الذي لم یقره في أوساط وھذا یدل على أن المشرع الجزائري أخذ بال       
 العامة لا تتوفر فیھ. ھالتأمین بحجة أن شروط

حداث إوعلیھ فمقتضى الحلول ھو حلول المؤمن محل المؤمن لھ في رجوعھ بالتعویض على الغیر المسؤول عن       
 .جب نص القانونوقد استثني التأمین على الأشخاص بمو الخطر المؤمن منھ.

 ولرفع ھذه الدعوى یجب توافر الشروط لتالیة:      
 ،ویكون الحلول في حدود ما دفع فقط.)2(لھدفع فعلا مبلغ التأمین للمؤمن الوفاء السابق: أي أن یكون المؤمن قد  -      
یحل محل المؤمن لھ، وھذه حتى أن تكون ھناك دعوى مسؤولیة تخول للمؤمن لھ حق الرجوع على الغیر المسؤول  -      

 .)3(بل یمكن أن تكون عقدیة فقط، الدعوى لا تكون ناشئة عن مسؤولیة تقصیریة
 
 
 
 
 

 ؛36(*): وھي تختلف عن حلول الدائنین الممتازین والمرتھنین محل المؤمن لھ في التعویض التي تنظمھا المادة 
 ؛245، ص 1979مطبعة القاھرة الجدیدة، مصر، ): جمال حكیم، التأمین البحري (دراسة علمیة قانونیة)، 1(
 من الأمر المتعلق بالتأمینات؛ 38): المادة 2(
 .85): جدیدي، مدخل لدراسة قانون التأمین، ص 3(

أن لا یكون المؤمن لھ قد تسبب بفعلھ في جعل ھذا الرجوع مستحیلا، وھو یستطیع أن یقوم بھذا التصالح مع الغیر  -      
 نازل عن دعواه قبلھ أو یبرئھ من المسؤولیة معترفا بھا على نفسھ.المسؤول، بأن یت

أن لا یرجع المؤمن على أقارب المؤمن لھ أو أصھاره وكذا كل من یكون مسؤولا عنھم، وھذا الشرط من النظام العام  -      
 لا یجوز للأطراف مخالفتھ .

الرجوع على الغیر المسؤول الذي قد یكون شخصا واحدا أو فإذا توفرت ھذه الشروط یحل المؤمن محل المؤمن لھ في       
عدة أشخاص، فیرجع علیھم جمیعا بنسبة معینة  أو على واحد منھم فقط تطبیقا لمبدأ التضامن أو طبقا للقاعدة العامة في 

فائدة المؤمن المسؤولیة ومقابل ذلك یفقد المؤمن لھ حقھ في الرجوع على المسؤول باعتباره  قد تنازل عن ھذا الحق ل
 وینبغي أن یعمل بكل حسن نیة على مساعدتھ بالمعلومات والمستندات والوثائق الضروریة لرفع وإدارة الدعوى.

وإذا حل المؤمن محل المؤمن لھ في الرجوع على المسؤول، فلا یمكن للمؤمن لھ أن یرجع على ھذا المسؤول للحصول       
 .)1(من، ما عدا في مجال التأمین على الحیاةعلى التعویض، ما دام حصل علیھ من المؤ

ونشیر ختاما إلى أنھ یمكن ممارسة دعوى الحلول في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى. وبما أنھ لا یوجد نص في       
  .القانون الجزائري یقضي بأن الحلول من النظام العام یمكن اعتباره أنھ لیس كذلك وبالتالي فھو اختیاري للمؤمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
): سعد واصف، شرح قانون التأمین الإجباري من المسؤولیة عن الحوادث السیارات مع دراسة مقارنة لنظام صندوق الضمان الاجتماعي 1(

 ، جامعة القاھرة.1985(أطروحة دكتوراه)، طبعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 خـــاتمة:



 
 

 
 
 
 
 

 خـــاتمة:
 

لعلھ اتضح من دراسة أحكام عقد التأمین أنھ عقد یعمل في مجالات متعددة سواء على المستوى المحلي أو الدولي،       
حیث تتدخل اعتبارات غیر قانونیة في رسم النظام القانوني لعلاقات تقوم بین طرفین: أحدھما تتھدده بعض المخاطر، 

 خاطر تحت إطار عقد التأمین.والآخر یأخذ على عاتقھ ھذه الم
 

وعلى الرغم من أن عقد التأمین یخضع في الأصل إلى القواعد العامة للعقود، إلا أن السمات التي یتمیز بھا استدعت       
إفراده ببعض القواعد الخاصة، ففضلا عن الاعتبار المتمثل في تفاوت المركز الاقتصادي لطرفي العقد، توجد اعتبارات 

في مجموعھا على فكرة الاحتمال اللصیقة بطبیعة الخطر المؤمن ضده، كما توجد اعتبارات شخصیة تتعلق  فنیة تقوم
بطرفي العقد، خاصة المؤمن لھ، ولھا دور ھام في تكوین القواعد التي تحكمھ، ومن أھمھا فكرة حسن النیة التي ینبغي أن 

 لى حقوق المؤمن لھم الآخرین لدى نفس المؤمن.تسود علاقة فنیة كعلاقة المؤمن بالمؤمن لھ وتؤثر كذلك ع
 

فھتھ الاعتبارات اقتضت خضوع عقد التأمین لعدة قواعد قانونیة متمیزة عن القواعد العامة للعقود، وتتجسد وظیفة       
مایة الطرف القاعدة القانونیة في التوفیق بین ھذه الاعتبارات التي أھمھا فكرة حسن النیة وفكرة التوازن العقدي وفكرة ح

 الضعیف بقیود وشروط تكفل حمایة المؤمن لھ من تعسف المؤمن وھو الطرف القوي في العقد.
 

كما أن عقد التأمین لا یخلو من عیوب ونقائص أملتھا ظروف وأھداف التعاقد، مثل تحدید شركات التأمین لقیمة       
الربح، واتسام عقد التأمین بطابع المقامرة عندما یتم دفع  الأقساط على نحو لا یتفق وقیمة الخطر المؤمن منھ بھدف تحقیق

الأقساط دون أن یتحقق الخطر المؤمن منھ لتكون الأقساط دفعت دون مقابل، وقد تقوم شركات التأمین أحیانا بإعادة التأمین 
خارج الدولة مما لدى شركات أخرى تقع في الخارج غالبا؛ مما قد یؤدي إلى تحویل المخصصات اللازم احتجازھا إلى 

یفوت علیھا فرصة استثمار ھذه الأموال في النھوض بالاقتصاد الوطني خاصة بالنسبة للدول النامیة، إلى جانب أنھ یثیر 
 بعض التحفظات من الناحیة الدینیة مما یؤدي إلى إحجام الكثیر من الأفراد عن إبرامھ.

 
في العصر الحدیث تطورا بارزا على المستوى الدولي جعل منھ أداة النقائص لا تنفي أن نظام التأمین شھد  لكن ھذه      

وعملیات التجارة الدولیة التي تقتضیھا التنمیة الاقتصادیة  -أي انتقال رؤوس الأموال-فعالة في ضمان عملیات التمویل 
 للدولة، فظھرت صور جدیدة لضمان الاستثمارات الأجنبیة وضمان الائتمان المرتبط بالصادرات.

ما أثبت التأمین أنھ یستطیع أن یلعب دورا في مجال التجارة الدولیة، وھو مجال كانت تعمل فیھ البنوك على انفراد، بحیث ك
 لا یقوم المؤمن بضمان مخاطر التجارة الدولیة للبائع المصدر فحسب بل یقوم أیضا بدور الكفیل بالنسبة للمشتري المستورد.

 
تثبت مدى خصوبة نظام التأمین وقابلیتھ للتطور، وھذا یبرز الحاجة الملحة إلى تطویر  وھذه الصور الحدیثة للضمان     

 قواعده القانونیة على نحو یفي بالحاجات الاقتصادیة التي استدعت ظھور مثل ھذه الصور.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :01الملحق رقم 
 ع أسواق التأمین العربیةواق

 
عرف العالم منذ منتصف الثمانینات تسارعا ھائلا للأحداث زادت حدتھ في العقد الأخیر من القرن العشرین، وذلك مع       

ظھور العولمة التي أصبحت واقعا لا یمكن تجاھلھ ویفرض على بلدان العالم وبالتالي على الدول العربیة التأقلم، ھذا أدى 
معظم الدول العربیة برامج تحرر اقتصادي لإقامة اقتصادیات حدیثة، إلا أن الاقتصاد الحدیث لا ینمو ولا یتطور إلى بدء 

ال ومس الأؤودون تواجد تأمین كفء یوفر الحمایة للأفراد والمؤسسات، ویقوم بدوره الھام في تعبئة المدخرات وتراكم ر
 في جمیع القطاعات. اواستثمارھ

 ف أسواق التأمین العربیة طبقا لحریة الدخول وحجم النشاط إلى أربع أنواع رئیسیة:ویمكن تصنی      
 الأول: سوق مغلقة أو مملوكة للدولة (سوریا والعراق)؛

الثاني: سوق احتكاریة تسیطر فیھا الدولة على غالبیة النشاط، مع عدد قلیل من الشركات المملوكة للقطاع الخاص (مصر 
 والجزائر ولیبیا)؛

ثالث: سوق مفتوح محلیا مع السماح لفروع أجنبیة بالعمل كالشركات مختلطة یمكن أن یمتلك فیھا الأجانب غالبیة رأس ال
 المال (الإمارات والبحرین والمغرب)؛

 الرابع: سوق حرة (السعودیة).

 

 الملاحق:



 
 

ن أسواق التأمین العربیة ما ولفتت الدراسة التي أجراھا خبیر التأمین أحمد عارفین نائب رئیس شركة مصر للتأمین، بأ      
زالت ضعیفة وذات إسھام محدود في الناتج القومي العربي، حیث بینت الإحصائیات الرسمیة لمساھمة قطاع التأمین في 

في السنوات الأخیرة، كما أن متوسط نصیب الفرد العربي من أقساط  %1الناتج المحلي الإجمالي العربي، أنھا لا تتجاوز 
 دولارا. 423دولارا، في الوقت الذي یبلغ فیھ المتوسط العالمي  22ى التأمین لا یتعد

 وتعطى كذلك من خلال إحصائیات، بعض من المؤشرات الأساسیة على النحو التالي:      
 من الأعمال في معظم الدول العربیة؛ %100تحتكر الشركات الوطنیة نسبة  -1
من إجمالي أقساط التأمین في  %0.3من الناتج المحلي العربي و %1تمثل  دولار، ملیار 06لغ حجم الأقساط التأمینیة یب -2

 شركة تأمین وإعادة تأمین عربیة)؛ 400(یوجد  1998العالم، وفقا لإحصائیات 
 في الأسواق التأمینیة للدول الصناعیة؛ %50من إجمالي الأقساط، مقابل  %15تجاوز على الحیاة لا تحصة التأمین  -3
شركة إعادة التأمین، فإن أقساط التأمین  15ل الأمثل للطاقة الاستیعابیة لسوق التأمین العربیة، ورغم وجود عدم الاستغلا -4

 من حجم السوق، مما یعني وجود تسرب ضخم للأقساط خارج المنطقة؛ %10المعادة لا تتجاوز 
كالتأمین الطبي الذي یعتبر أحد المجالات  عدم تحمل قطاع التأمین لمسؤولیتھ في الأنشطة التي ینحسر فیھا دور الدولة، -5

 الواعدة؛
 للتعامل مع سوق مفتوحة. إطاراتھاعدم الاھتمام بتنمیة الموارد البشریة، وحاجة الشركات إلى تطویر برامجھا لتھیئة  -6

 قھا:عراقیل التي تحول دون انطلاومن كل ما سبق، أصبح من الضروري لتنمیة ھذه الصناعة، التعرف على ال      
إن عراقیل تنمیة أسواق التأمین العربیة تتركز في أنھا صغیرة الحجم ومحدودة الإمكانیات، كما أنھا تتعرض للمنافسة من 
الشركات العالمیة التي تتمیز بإمكانیات مالیة وفنیة عالیة جدا، ولدیھا أنظمة متقدمة في كل مجالات التأمین، ولا تزال 

سواق البكر التي لم تستغل بالكامل، وإن عراقیل تنمیتھا تتمثل في انخفاض مستوى دخل الفرد أسواق التأمین العربیة من الأ
 وارتفاع نفقات المعیشة، بسبب ضعف معدلات النمو الصناعي، وعدم توافر القدرات التنافسیة للشركات العربیة.

ار المواد الخام، وارتفاع معدلات البطالة، كما تعاني سوق التأمین من ارتفاع معدلات النمو السكاني، وانخفاض أسع      
وعدم تنوع القاعدة الإنتاجیة، وارتفاع نسبة الأمیة، وبالتالي انخفاض متوسط نصیب الفرد من أقساط التأمین، حیث یتراوح 

 دولارا في الدول العربیة الإفریقیة. 14دولارا في الدول الخلیجیة، و 74و  22ما بین 
ي إلى جھود تسویق الخدمات التأمینیة، بسبب عدم وضوح مفھوم التأمین لدى الشركات، وغیاب ویفتقر السوق العرب     

الاھتمام بالبشر في مجال تسویق التأمین، وعدم توافر قنوات اتصال مستمرة مع الجماھیر لتزویدھم بالمعلومات التأمینیة، 
ات نتیجة لارتفاع المصروفات الإداریة لتحصیل الأقساط كما یعاني من عدم تنوع المنتجات التأمینیة، وارتفاع تكلفة الخدم

كنسبة من الأجور، وارتفاع نسبة الضرائب على الأقساط، ھذا فضلا عن مخالفة بعض الأدوات التأمینیة لمبادئ الشریعة 
أمین الإسلامیة، خاصة في مجال التأمین على الحیاة، وذلك لأن بعض الھیئات الإسلامیة تنظر إلى عروض شركات الت

التقلیدیة على أنھا تنطوي على عنصر المقامرة وھو ما یتعارض مع الشریعة الإسلامیة، لأن أقساط التأمین قلیلة ولا 
تتناسب مع حجم التعویضات المقدمة، وبما أن المخاطر والمكاسب لیست متساویة في التأمین التقلیدي، فھذا یعني أن 

 لھمرة، وفي ضوء ھذا تركز شركات التكافل في برامجھا على إشراك المؤمن شركات التأمین تحقق أرباحا عن طریق المقا
 في المخاطر والمكاسب معا، وتوزیع تكالیف الأقساط بین كل المساھمین في برنامج التكافل.

شركات كما حذرت ھذه الدراسة العلمیة الحدیثة حول تنمیة وتسویق الخدمات التأمینیة في الدول العربیة من سیطرة ال      
 75مؤسسة منھا  367، فطبقا للبیانات بلغ عدد المؤسسات في الدول العربیة التأمین في الدول العربیةالأجنبیة على أسواق 

ملیون دولار وھو حجم متواضع مقارنة بالمقاییس العالمیة، ویبدو  15أجنبیة، ویصل متوسط أقساط الشركة الواحدة إلى 
كات في توظیف الكفاءات الإداریة وتخصیص التمویل اللازم لأنشطة البحوث ذلك مؤثرا على إمكانیات ھذه الشر

 والتدریب.
ولم یقتصر النمو الاقتصادي على قطاع البنوك الإسلامیة فحسب، بل طال أیضا قطاع التأمین المتوافق مع الشریعة       

ین الأجنبیة في توجیھ اھتمامھا إلى الدول من ناحیة أخرى، بدأت شركات التأموالإسلامیة، أو ما یطلق علیھ "التكافل"، 
ن القطاع الذي یقدم منتجات أالإسلامیة وعلى رأسھا دول الخلیج، وفي ھذا السیاق أوضحت وكالة التصنیف الائتماني 

في السنوات الأخیرة، وأضافت أن حجم السوق سینمو  %20تأمینیة متوافقة مع الشریعة الإسلامیة نما بمعدل سنوي بلغ 
، كما أكدت على أھمیة 2005بعد أن كانت تصل إلى ملیاري دولار فقط في عام  2015ملیار دولار بحلول عام  7.4إلى 

توفیر شركات إعادة تأمین تكافلي متوافقة مع الشریعة الإسلامیة لمواصلة التطور الناجح لسوق التكافل، وتقدم شركات 
الات الكوارث، ونظرا لصغر حجم شركات التكافل نسبیا ومیلھا إلى إعادة التأمین تأمینا احتیاطیا لشركات التأمین في ح

العمل في نطاق جغرافي محدود یتركز حالیا في الشرق الأوسط ومالیزیا فإن شركات إعادة التأمین یمكنھا القیام كذلك 
لى تقدیم عروض بخدمات استشاریة والمساعدة في توزیع المخاطر، ومن بین الشركات العالمیة الكبیرة التي سارعت إ

شركة قامت بھذه المبادرة كانت شركة صغیرة غیر  لالتكافل الإسلامیة شركة ألیانتس وآ.إیھ.جیھ و زیوریخ، غیر أن أو
 FWU (Facility forمعروفة سارعت للاستثمار في الأسواق الإسلامیة في دول الخلیج، وھي شركة أف.دبلیو.یو 

Worldwide Unit insurance)ساسیان في لوكسمبورغ ومیونیخ، وقد حققت ھذه الشركة نجاحا في ، ومقراھا الأ
الشرق الأوسط بسبب بولیصة التأمین المعروفة باسم "التكافل" والمطابقة للشریعة الإسلامیة، ومنذ نحو عام تقدم الشركة 

 عقود التكافل في دولتي الإمارات العربیة المتحدة والكویت بالتعاون مع شركائھا ھناك.



 
 

وتشیر الدراسة إلى أن تنمیة أسواق التأمین العربیة تحتاج إلى بذل العدید من الجھود على المستوى الإقلیمي، وذلك       
بتفعیل اتفاقیة منطقة التجارة الحرة العربیة وتشجیع إنشاء شركات تأمین مشتركة بین الدول العربیة، وعلى صعید 

بصورة أفضل في مجال توحید التغطیات التأمینیة والتعاون في مجال رى أنھ یجب أن یتم التعاون العربیة نالمنظمات 
المختلفة، وابتكار وثائق تأمینیة جدیدة تتناسب مع الاحتیاطیات المتطورة للمستھلكین مع  الإطاراتتدریب العاملین وإعداد 

بیة تعتمد بصورة كبیرة في تسویق مراعاة الدقة في تسعیر تلك المنتجات التأمینیة، وتبین الدراسة أن شركات التأمین العر
منتجاتھا على أسلوب الاتصال المباشر بینھا وبین العملاء المرتقبین بخاصة في الدول التي یسود فیھا نظام الاقتصاد 
الموجھ، بینما یظھر دور تسویق البنوك في تأمینات السیارات ووثائق السفر، كما تعتمد الشركات على ترویج وثائق التأمین 

في معظم الأقطار العربیة بینما تصل نسبة التأمین على الحیاة في السعودیة على سبیل المثال  %95لممتلكات بنسبة على ا
 فقط. %5إلى 
وتوضح الأبحاث المیدانیة التي أجریت من خلال الدراسة أن نسبة كبیرة من الجمھور لدیھم نظرة سلبیة عن عملیة       

ین تحصل على أموالھم وتتھرب من مسؤولیتھا عند وقوع الحوادث إضافة إلى أن بعض التأمین برمتھا، وأن شركات التأم
المستھلكین مرغمون على التأمین لأنھم مطالبون بذلك من بعض الجھات القارضة مثل البنوك، وبناء على ھذه الانطباعات 

یة نحو وضع إستراتیجیة علمیة سلیمة، فإن ھذه الشركات تحتاج إلى عمل تقییم شامل لأسالیب التسویق القائمة كنقطة بدا
على أن تشمل عملیة التقییم دور العاملین الحالي في مجال الاتصال بالعملاء وتحدید تصوراتھم عن المنتجات التأمینیة، 
وتؤكد الدراسة على وضع إستراتیجیة تسویقیة تھدف إلى إشعار الجمھور بأھمیة صناعة التأمین ودورھا الإیجابي في 

ھم في حالة وقوع الكوارث الطبیعیة وتقدیم ى تخفیف حدة القلق لدى المؤمن لجالات الحیاة، وضرورة الحرص علمختلف م
المعلومات والمساعدة في إعادة الأوضاع إلى ما كانت علیھ، إضافة إلى إمداد الجمھور بالنشرات والكتیبات وتیسیر 

كبیر من المستھلكین لخوض عملیة التأمین، وتوصي الدراسة  عددالاتصال الھاتفي للرد على كافة الاستفسارات لتشجیع 
بأھمیة الدور الحكومي في جعل الجمھور أكثر اطمئنانا إلى شركات التأمین التي یتعامل معھا من خلال مراجعة المراكز 

الشركات لالتزاماتھا المالیة لھذه المؤسسات ووضع میثاق للتعامل مع الجمھور في مراحل العملیة التأمینیة التي تكفل أداء 
مقابل الأقساط التي تحصل علیھا، إضافة إلى ضرورة إجراء البحوث التي توضح احتیاجات السوق الحقیقیة وتقوم بتقسیم 
المجتمع إلى شرائح لتحقیق عملیات الترویج بفاعلیة حیث أثبتت التجربة التأمینیة لكثیر من الدول العربیة افتقادھا إلى ھذه 

 ة من الدراسات.النوعیة الھام
تنفیذ الإصلاحات المالیة والنقدیة لتشجیع الاستثمار، ووضع الحوافز الضریبیة لتشجیع الأفراد على شراء وثائق كذا و      

التأمین وتنمیة الوعي لدیھم وتزویدھم بالمعلومات عن أنشطة الشركات والمنتجات التأمینیة، ومراعاة الشفافیة في التعامل 
 ق بالتعویضات والتسعیر.معھم فیما یتعل

وكذلك توفیر قدر أكبر من التدریب والاستقرار المالي للعمالة الماھرة، حتى تتمكن الشركات من المنافسة في حالة       
تحریر تجارة الخدمات، كما یجب توفیر أدوات تأمینیة تتفق مع مبادئ الشریعة الإسلامیة، لاستغلال الطلب المتزاید علیھا، 

 ة عریضة تتحرى الحلال في معاملاتھا.وجذب شریح
ویبقى القول بأن الأمل في تطویر صناعة التأمین العربیة معلق إلى حد كبیر على مدى الاتجاه نحو دمج ھذه الصناعة       

الحیویة بالصناعة المالیة بمفھومھا الشامل، بمعنى التكامل بین عمل شركات التأمین وخدمات المصارف على غرار ما 
 في الأسواق الدولیة.حدث 
ونعتقد أنھ في إمكان الشركات الاستفادة من التطور الكبیر الذي شاھدتھ الصناعة المصرفیة العربیة، لاسیما على       

البشریة، مع الإشارة إلى أن شركات التأمین لم تستفد من الرعایة الحكومیة التي  الاطاراتالمستوى التكنولوجي وتطویر
المصرفیة، لكن مھما بذلت شركات التأمین من جھود، ومھما نجم من تعاون المصارف وربما  حظیت بھا المؤسسات

التحالفات الدولیة من انجازات وتطویر، فإن العامل الأھم الذي یمكنھ أن یؤمن مستقبل صناعة التأمین العربیة یبقى في 
شراء شركات محلیة أو الاندماج بھا أو التحالف إیجاد السوق التأمینیة التي تسمح للشركات بالعمل في أي بلد عربي أو 
 معھا، لأن وجود السوق الإقلیمیة الكبیرة ھو الحافز الأھم لقیام الشركات.

 
 :02الملحق رقم 

 عاما من الحمایة الاقتصادیة نجد ما یلي: 40إذا نظرنا إلى قطاع التأمین في العدید من الدول العربیة بعد قرابة      
ال الغالبیة العظمى من شركات التأمین العربیة وقلة كیانات تأمینیة مالیة قویة بدلیل أن الحد الأدنى ضعف رؤوس أمو -1

 لرأس المال الواجب توافره في الدول العربیة في غایة التدني:
 

 ملیون جنیھ 2 مصر

 ملیون دینار 1 العراق

 لا یوجد السعودیة

 لا یوجد الجزائر



 
 

 ألف دینار 600 الأردن

   
ضعف وھامشیة الكیانات التأمینیة في غالبیة الدول العربیة، بینما نجد الكثیر من المؤسسات التأمینیة حول العالم ضمن  -2

500 fortune  بل أن ھناك بعض الكیانات التأمینیة التي تندمج مع المؤسسات المصرفیة فیما اصطلح على تسمیتھ بـ
Bancassurance؛ 

صناعة التأمین داخل اقتصادیات الوطن العربي، فبینما بلغ حجم أقساط التأمین العالمیة نحو  التدھور الشدید في أھمیة -3
من حجم الناتج القومي العالمي بما یجعل التأمین متفوقا على  %8.5أو ما یعادل  1999ملیار دولار في عام  2500

ملیارات  5اط التأمین في الدول العربیة صناعات السیارات والطیران وتكنولوجیا المعلومات مجتمعین معا، بلغت أقس
 من إجمالي الناتج القومي للدول العربیة؛ %0.8دولار وبما یمثل 

لم تھتم شركات التأمین بتطویر أي منتجات تأمینیة جدیدة ومن الملاحظ أن غالبیة التغطیات الموجودة ھي تغطیات  -4
 تقلیدیة وبسیطة؛

یة إلى غیر ذلك من اتات المستھلكین ومفاھیم إرضاء العمیل وتكامل العملیة الخدمعدم الاھتمام بمفاھیم قیاسات اتجاھ -5
 المفاھیم التسویقیة الحدیثة؛

من حجم أقساط  %60والتي تمثل نحو  Personal Linesعدم الاھتمام بتنمیة تأمینات الحیاة أو التأمینات الشخصیة  -6
 التأمین في العالم؛

ر السعري في تسویق الخدمات التأمینیة متجاھلین العناصر المختلفة لتسویق الخدمة التركیز المستمر على العنص -7
 التأمینیة من سعر، أفراد، منتج تأمیني، تكامل عملیة التأمین ...الخ ؛

 انخفاض نصیب الفرد من أقساط التأمین على مستوى كافة الدول العربیة مقارنة بالكثیر من دول العالم النامي: -8
 
 
 
 

 دولار 9.1 مصر

 دولار 29 المغرب

 دولار 38 السعودیة

 دولار 8.1 الجزائر

 دولار 22.2 سوریا

 
 وغیابضعف وعدم ملائمة التشریعات والنظم الرقابیة المتبعة في الكثیر من الدول العربیة من حیث التشریعات، -9

ابة على الیسر المالي وتوحید المفاھیم الإشراف والرقابة المنظمة لصناعة التأمین من مستویات رؤوس الأموال والرق
 المحاسبیة وتقییم أداء الخدمة التأمینیة؛

الضعف في القدرات الإداریة لدى الكثیرین من المستویات الإداریة العلیا بشركات التأمین وعدم تكاملھا، فمن ھذه  -10
، تحفیز العاملین والتنسیق بینھم بما یسمح القدرات الواجب توفرھا لدیھم القدرة على الاتصال بالآخرین، إدارة الأفراد

بأفضل استغلال لقدراتھم والقدرة على التفكیر الاستراتیجي والتحلیل الطویل الأجل لكافة الأحداث والتطورات من 
-     اقتصادیة، اجتماعیة، دولیة ...الخ، ولیس أدل على عدم توفر ھذه القدرات من أن اتفاقیة المنظمة العالمیة للتجارة 

ولحد كتابة ھذه السطور لا تزال القیادات  1994وتم توقیعھا عام  1993حتى عام  1985نوقشت منذ عام  -الجات سابقا
 التأمینیة تطالب ببقاء الحمایة المكفولة لأسواق التأمین؛

عف القدرات امتدت المشكلة أیضا للعاملین في مجال الإشراف والرقابة على التأمین في الدول العربیة من حیث ض -11
 والإمكانات للقیام بعملیة الإشراف والرقابة على شركات التأمین؛

التضخم المفرط في حجم العمالة في الأسواق العربیة وما یترتب على ذلك من مشاكل إداریة، نفقات مالیة، سوء أداء  -12
 الخدمة التأمینیة؛

 من حیث الدرایة الفنیة وتكامل الخدمة التأمینیة.ضعف العاملین في الجھاز الإنتاجي في العدید من الأسواق  -13
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 مقارنة بین الدول العربیة والدول الأوروبیة وأمریكا والیابان من حیث:

 
 :1999نسبة أقساط التأمین إلى إجمالي الناتج القومي  -2             :1999متوسط إنفاق الفرد على التأمین  -1
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 قطاع التأمین في الجزائر بعد الاستقلال:

ورثت الجزائر بعد الاستقلال واقعا اقتصادیا واجتماعیا صعبا للغایة، فقد كان الاقتصاد مدمرا، إضافة إلى رحیل       
لاستقلال مباشرة، مما كون واقعا عسیرا یصعب تسییره في كل القطاعات ومنھا قطاع الخبراء والتقنین الفرنسیین بعد ا

 التأمین.
 تم إعداد مشروعي قانون لمراقبة السوق التأمیني: 1962في دیسمبر      

 مع إجباریة إعادة التأمین؛ C.A.A.Rالأول: یتعلق باستحداث الصندوق الجزائري للتأمین وإعادة التأمین 
 دد الواجبات والضمانات اللازمة لمؤسسة التأمین العاملة في الجزائر.الثاني: یح

 310.1 عربیة المتحدةالإمارات ال

 38.1 المملكة العربیة السعودیة

 111.9 لبنان

 16.6 سوریا

 93.6 الكویت

 66 عمان

 259.4 قطر

 34.4 المغرب

 9.1 مصر

 35.1 تونس

 8.1 الجزائر

 2925 الولایات المتحدة الأمریكیة

 3245 المملكة المتحدة

 4650 سویسرا

 2100 فرنسا

 1675 إیطالیا

 1150 نالیابا

 3910 ألمانیا

 1.49 الإمارات العربیة المتحدة

 0.56 المملكة العربیة السعودیة

 2.61 لبنان

 0.47 سوریا

 0.66 الكویت

 1.07 عمان

 1.54 قطر

 2.78 المغرب

 0.65 مصر

 1.57 تونس

 0.62 الجزائر

 8.55 الولایات المتحدة الأمریكیة

 13.35 المملكة المتحدة

 12,84 سویسرا

 8.52 فرنسا

 6.52 إیطالیا

 5.68 الیابان

 11.17 ألمانیا



 
 

مصریة، بالموازاة مع  –الرئاسة الجزائریة أمرا باستحداث شركة التأمین الاقتصادي المختلطة جزائریة وأعطت      
    S.A.A.استحداث البنك المصري الجزائري، حیث سمیت ھذه الشركة بالشركة الجزائریة للتأمین

سنة  la Mattecثم استحدثت  Starأعطیت رخصة الممارسة للشركة التونسیة للتأمین وإعادة التأمین  1964في سنة و
ماي، تكریس  27وبالضبط في  1966، وشھدت سنة la CAA Rبعد إعادة ھیكلة  1985سنة  la CAAT، بعدھا 1966

ات الأجنبیة الخاصة بالتأمین ولم تبقى على الساحة سوى احتكار الدولة لقطاع التأمین، وھكذا خرجت شیئا فشیئا كل الشرك
 من طرف الدولة الجزائریة. %100المؤسسات الجزائریة المحتكرة 

 
 تحریر سوق التأمینات:

ثم  1988نظرا لانھیار أسعار النفط أزمة اقتصادیة حادة ثم سیاسیة بعد أحداث أكتوبر  1986عاشت الجزائر بدایة من       
حتى  1989سعینیات مما أدى إلى إبرام اتفاق إعادة التكییف الھیكلي مع صندوق النقد الدولي، بدایة من مالیة في الت

الوصول إلى إعادة الجدولة الأولى والثانیة، ومن الشروط المفروضة من صندوق النقد الدولي التوجھ إلى اقتصاد السوق، 
اللیبرالي لاقتصاد البلد، وكان قطاع التأمین من بین القطاعات التي وھذا برفع احتكار الدولة لكل القطاعات، وبدایة التوجھ 

 عنھا الاحتكار وفتح سوق التأمین للخواص. یرفع لابد أن
 :1995تم فتح سوق للتأمین وتحریره بدایة سنة 

تم فتح سوق التأمین للمستثمرین الجزائریین والأجانب لإنشاء شركات التأمین بعد الحصول على اعتماد من  -
 زارة المالیة؛و

 إعادة تنظیم شبكة توزیع التأمینات عن طریق وسطاء تأمین لترقیة نشاطات التأمین وتحسین الخدمات للمؤمنین. -
 أما عن الأھداف المتوخاة من تحریر القطاع، فھي كالتالي:

 حمایة حقیقیة وفعالة للأشخاص والممتلكات؛ -
 أمین في الاقتصاد الوطني؛ترقیة وتطویر سوق التأمین من أجل تسھیل اندماج الت -
 تقدیم أحسن الخدمات للمؤمنین؛ -
 نمو تراكم الادخار وتوجیھھ. -

 
 مؤسسات التأمین الجدیدة:

بعد تحریر سوق -زیادة على شركات التأمین الموجودة والتي تملك كل رأسمالھا الدولة الجزائریة، ظھرت للوجود       
، الریان CASHو 2A، البركة و CIAR، وشركة وTrust Alegriaكة عدة شركات جدیدة للتأمین منھا: شر -التأمینات

 ، العامة للتأمینات المتوسطة ... وغیرھا. Star haniو
حیث تم فتح وكالات لھذه الشركات الجدیدة عبر مختلف أنحاء الوطن من خلال وسطاء أو وكلاء للتأمین مما ساھم في 

ر تنافسیة لاستقطاب زبائن جدد المنافسة بین ھذه الشركات في طرح أسعتنشیط  سوق التأمینات وتحسین الخدمات وزیادة ا
. 
 

 عرض لواقع سوق التأمین في الجزائر:
إن سوق التأمین في الجزائر سوق واسعة وكبیرة خصوصا مع زیادة الاستثمار وفتح الباب لرؤوس الأموال الأجنبیة،      

 ملیار دینار جزائري. 7بما یقابل  %33 سجل سوق التأمین الجزائري تطورا بـ 2002فمع مطلع 
 وبالتالي نلاحظ تطور سوق التأمین في الجزائر، كما یوضحھ الجدول الموالي:

 
 جدول: عرض لواقع سوق التأمین في الجزائر

  
 2002و 2001التغیرات بین  2002سنة  2001سنة  الشركة

بالنسبة  في القیمة الحصة المبلغ الحصة المبلغ
 المئویة %

SAA 6,772 31% 7,322 25% 550 8% 
CAAR 4,564 21% 7,099 24% 2,535 56% 
CAAT 4,079 19% 5,328 18% 1,249 31% 

Trust Alg 939 4% 2,177 8% 1,238 132% 
CIAR 583 3% 815 3% 323 40% 

2A 668 3% 1,011 3% 343 51% 
MAATEC 17 0% 17 0% 0 0% 

CNMA 2,847 13% 2,681 9% 166 6% 
CASH 1,222 6% 1,946 7% 724 59% 



 
 

Al Baraka 92 0% 0,208 1% 116 126% 
Star Hani - - - - - - 

Alik 
Rayan 

- - 169 1% 169 - 

GAM - - 212 1% 212 - 
 %33 7,202 %100 28,985 %100 21,783 المجموع

 
تھا في السوق رغم قصر مدة خدمتھا مقارنة من ھذا الجدول نلاحظ أنھ حتى المؤسسات التأمینیة الجدیدة قد أخذت مكان      

، ومن ھنا نستخلص أن أسواق التأمین في الجزائر تعتبر سوقا la SAA, la CAAR, la CAATبالمؤسسات القدیمة 
 واعدة.

 
 آفاق سوق التأمین في الجزائر:

وتطور استثمارات الخواص  تزامنا مع التحسن الأمني المحسوس وبدایة دخول الاستثمارات الاقتصادیة الأجنبیة       
الجزائریین في ظل تنامي مفھوم العولمة واتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عبر مسار برشلونة والاستعداد للانضمام 
إلى المنظمة العالمیة للتجارة، فإن سوق التأمینات في الجزائر ستشھد آفاقا واسعة في ظل كل ھذه المتغیرات، فإن نظرنا 

مقارنة بالفروع الأخرى  %37بة تصل إلى تسوق التأمینات نجد أن فرع تأمین السیارات یحتل المرتبة الأولى برالیوم إلى 
حیث نجد أن الإلزامیة في التأمین على السیارات ھي التي تؤدي إلى ضرورة التأمین، أما الفروع الأخرى فقد بدأت تتطور 

طلق فإن القانون المصادق علیھ، والذي یلزم التأمین على الكوارث شیئا فشیئا، كالتأمین على المساكن، ومن ھذا المن
الطبیعیة من شأنھ أن ینشط المنافسة على سوق التأمین، حیث لاحظنا في السابق وجود فراغات قانونیة في التعویض 

ذي لا یزال متأخرا ال-    للمنكوبین من جراء فیضانات "باب الواد" وزلزال "بومرداس"، ولعل التأمین على الحیاة كذلك 
یعتبر كعامل من عوامل تطور المنافسة على سوق التأمینات في الجزائر، كما أن بعض فروع التأمین الأخرى  -جدا

كالتأمین على الأخطار التجاریة وأخطار النقل لابد أن تخضع لإلزامیة التأمین مع التركیز على أھمیة شفافیة التعویضات 
 وتسھیل إجراءاتھا. 

 
 :05رقم  الملحق
 :حسب المنتجات 1995وشركات التأمین بعد  1995جدول حصة السوق لكل من شركات التأمین قبل 

 
شركات التأمین قبل  منتجات التأمین

1995 
شركات التأمین بعد 

1995 
 حصة السوق إجمالي السوق

 %44.52 18505381,00 4061268,00 14444113,00 تأمین السیارات
 %37.62 15636153,00 6767465,00 8868687,00 تأمین متعدد الأخطار
 %9.45 3926339,00 1710781,00 2215559,00 تأمین البضائع (النقل)
 %0.88 366072,00 43488,00 322585,00 تأمین الزراعة، الماشیة
 %6.55 2723206,00 754637,00 1968569,00 تأمین الأشخاص
 0.97 404690,00 3851,00 400839,00 تأمین الصادرات
 %100 41561841,00 13341490,00 28220352,00 مجموع التأمین
 - %100 %32.10 %67.90 حصة السوق

المصدر: بالاعتماد على بزوخ راضیة وفتح الله مسعودة، سوق التأمین في الجزائر (دراسة الفترة قبل وبعد صدور الأمر 
 ، دون رقم الصفحة.2007/2008)، المعھد الوطني للتخطیط والإحصاء، الجزائر؛ 95-07

 التمثیل البیاني لمعطیات الجدول السابق:
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 1995من خلال الجدول السابق الممثل بالشكل البیاني الذي یوضح حصة السوق لكل من شركات التأمین قبل       

أكبر من  07-59كات الناشئة قبل صدور الأمر حسب المنتجات فنلاحظ أن حصة السوق للشر 1995وشركات التأمین بعد 
حصة السوق للشركات الناشئة بعده لأن ثقافة التأمین تبقى دائما غیر متطورة بالإضافة إلى تخوف المؤمن من التعامل مع 

 شركات التأمین الخاصة الحدیثة الإنشاء.
 

 :2007والثلاثیات الثانیة لسنة  2006جدول تطور حصة السوق لمنتجات التأمین من الثلاثیات الأولى لسنة 
 

 التطور حصة السوق رقم الأعمال منتجات التأمین
الثلاثي الأول من 

2007 
الثلاثي الأول من 

2006 
سنة 
2007 

سنة 
2006 

 بالقیمة %

 2423167,00 %15.1 %44.2 %44.5 16082214,00 18505381,00 تأمین السیارات
 1330040,00 %9.3 %39.3 %37.6 14306112,00 15636153,00 تأمین متعدد الأخطار
 551390,00 %16.3 %9.3 %9.4 3374950,00 3926339,00 تأمین البضائع (النقل)
 -8506,00 -%2.3 %1.0 %0.9 374578,00 366072,00 تأمین الزراعة، الماشیة
 631336,00 %30.2 %5.7 %6.6 2091869,00 2723206,00 تأمین الأشخاص
 251664,00  %0.4 %1.0 153026,00 404690,00 تأمین الصادرات
 5179092,00  %100 %100 36382749,00 41561841,00 مجموع التأمین

 المصدر: بالاعتماد على بزوخ راضیة وفتح الله مسعودة، مرجع سبق ذكره. 
 

والثلاثیات  2006ى لسنة من خلال الجدول السابق الذي یبین تطور حصة السوق لمنتجات التأمین من الثلاثیات الأول      
لیصبح  2006سنة  %44.2، نلاحظ أن منتوج التأمین على السیارات یأخذ الحصة الأكبر تعادل تقریبا 2007الأولى لسنة 

، ثم یلیھ التأمین المتعدد الأخطار وفي المرتبة الأخیرة تأمین الصادرات بسبب عدم وجود تنوع في 2007سنة  44.5%
 الصادرات وقلتھا.

 07-95نستخلص من ما سبق أن احتكار الدولة لقطاع التأمین قید ھذا النشاط ولم یساعد في تطوره إلى أن صدر الأمر       
الخاص بالتأمینات، حیث ضبط ھذا الأمر كل الجوانب نشاط التأمین، كما فتح المجال واسعا  1995جانفي  25الصادر في 

شركات التي كانت موجودة من قبل مما أدى إلى خلق جو تنافسي أمام الخواص فظھرت عدة شركات خاصة إلى جانب ال
بین الشركات الوطنیة الذي أدى بدوره إلى تطور ھذا النشاط، وتزاید حصة ھذا القطاع في السوق كما ونوعا من خلال 

 ظھور منتجات جدیدة في سوق التأمین.
 

 المراجع التي تم الاعتماد علیھا في إعداد الملحق:
 جي، إنجازات التأمین العربي: تنافر الإمكانیات؛محمد البخشون -1



 
 

 سمر كرم، مقال: شركات تأمین عالمیة تصدر بولیصة تأمین إسلامیة؛ -2
مجلس الغرف التجاریة والصناعیة السعودیة، دراسة تحذر من سیطرة الشركات الأجنبیة على أسواق التأمین  -3

 العربي؛
4- Activités des assurances en Algérie, ministère des finances, 2002 
5- www.cna.com 
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مواقع الانترنیت: -4  

 
 موقع إسلام أو لاین: 

www.islamonline.org 
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 موقع الجزائریة للقضاء:
www.algeriedroit.fr.dz 
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